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 الوضع تحت المراقبة الالكترونية 

 في السياسة العقابية الفرنسية " الالكترونيالسوار"
 

 الدكتورة صفاء أوتاني

 قسم القانون الجزائي

 كلية الحقوق

 جامعة دمشق

 

 الملخص

 العقابية المعاصرة بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، ومنها الوضع           ةت معظم الأنظم  نتب

بة الالكترونية، وهو البديل المستحدث في السياسة العقابية، ويعد أحـد أهـم وأبـرز               تحت المراق 

تطبيقات التطور العلمي العقابي الذي أظهر ضرورة إيجاد بدائل لهذه العقوبـات بغيـر الأسـاليب                

 . العقابية التقليدية

 –أسوار السـجن    يقوم الوضع تحت المراقبة الالكترونية على تنفيذ العقوبة بطريقة مبتكرة خارج            

 ـ   بيتضمن هذا الأسـلو   ". السجن في البيت  " بصورة ما يسمى     -في الوسط الحر    اً نظامـاً الكتروني

للمراقبة عن بعد، بموجبه يمكن التأكد من وجود أو غياب الشخص عن المكان المخصص لإقامته               

 بموجب حكم قضائي، حيث يسمح للمحكوم عليه بالبقاء في منزلـه، لــكن تحركاتـه محـدودة                

 ). السوار الالكتروني( ومراقبة بمساعدة جهاز مثبت في معصـمه أو في أسفل قدمه 

موضوع هذه الدراسة تسليط الضوء على الوضع تحت المراقبة الالكترونية في القانون الفرنسـي              

 ةمن خلال تحليل شروط تطبيقه وآلية تنفيذه، فضلاً عن تأصيل الجدل الذي يثار حول مـدى قـدر                 

 .لمراقبة الالكترونية على أن يحل محل السجن في الوسط العقابيالوضع تحت ا
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 مقدمة

ات ءما زالت العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة هي السائدة في دول العالم، وهو ما تؤكده الإحصا

تبدو اليوم قاصرة عن تحقيق و ، عيوب كثيرةاتإلا أنه ينسب لهذه العقوب. المتعلقة بالوسط العقابي

تدرك هذه للا تكفي   للعقوبات السالبة للحريةمدة القصيرةالف .مي إليه السياسة العقابية الحديثةما تر

 تأهيل المحكوم عليه، وتغدو الجهود التي تبذل في تنفيذها إلى عبث لا غرضها الجوهري فيالعقوبات 

المحكوم عليه بها فقصر المدة جعلها محل استهانة للرأي العام، كما تفقد  ، على صعيد آخرجدوى منه

 إلى خفض معدل  تأثيرها الرادع محل شك، وعليه لم تؤدِتدريجياً رهبة سلب الحرية، كل ذلك جعل

 سلبيةالثار للآ  هذه العقوبات انتقدتكما ،تها ازدياد معدلاالجرائم، بل على العكس تؤكد الإحصاءات

ل  يعطّ، للحياة غير طبيعيمن جهة تفرض عليه أسلوباًف شخصية المحكوم عليه، فيالتي تخلفها 

 مجموعة من المشاعر مما يخلف ويحول بينه وبين أشخاص اعتاد العيش معهم، ،مصالحه

 – بهاتعرض المحكوم عليه ومن جهة أخرى فإنها  النفسية، ته حالفيوالانفعالات ذات تأثير سيء 

  .1ين أكثر منه خطورة الاختلاط بمجرممساوئ إلى - قليلةإجرامية خطورة اوالذي يفترض أن يكون ذ

التضييق و، إلى تطوير أنظمتها العقابية عبر ترشيد العقاب الدولسعت أمام هذه المؤشرات الخطيرة 

 بدائل عنها، تضمن  بالبحث عنتأبدو، العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدةمن نطاق تطبيق 

، والاختبار )ية في وسط مغلقتنفيذ العقوبة السالبة للحر(تحقيق عدالة متزنة، وتقع بين السجن 

العقوبات "دعيت هذه البدائل وقد ): حر تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في وسط( 2ووقف تنفيذ العقوبة

 .الوضع تحت المراقبة الالكترونية، ومنها "البديلة

                                                 
محمود نجيب حسني،   . د: يرها العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة راجع بشكل خاص        للتوسع في أهم المشاكل العقابية التي تث       1

 .569-564، ص 1967علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، 
ويقوم هذا النظـام علـى   . الاختبار نظام عقابي يطبق على المتهم أو المحكوم عليه، خلال مدة زمنية، بغية تأهيله بشكل أساسي        2

حرية الشخص الموضوع في الاختبار، عن طريق تكليفه بالتزامات معينة، والإشراف عليه ومساعدته، فـإذا ثبـت فشـله                   تقييد  
 . أما وقف تنفيذ العقوبة فهو تعليق العقوبة على شرط موقف خلال مدة معينة يحددها القانون. استبدل به سلب الحرية

راقبة الالكترونية في نطاق التطبيق، حيث يلجأ القضاء لتقرير هذه الأنظمـة             ووقف تنفيذ العقوبة والوضع تحت الم      ريتفق الاختبا 
في العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، كما تتفق هذه الأنظمة في الغاية المرجوة منها، فكل منها يمثل أسـلوباً للكفـاح ضـد                       

ويتفق الاختبار ووقف تنفيـذ    . ط بوسط السجن الفاسد   مساوىء العقوبات السالبة للحرية، والعمل على تجنيب المحكوم عليه الاختلا         
العقوبة في كونهما يرجئان تنفيذ العقوبة مدة معينة، يوضع المحكوم عليه خلالها تحت التجربة، وقد تنتهي هذه المدة بإلغاء الحكم                    

ووقف تنفيذ العقوبة، فيعد الوضع     ويختلف الوضع تحت المراقبة الالكترونية من حيث الماهية عن الاختبار           . أو بإلغاء وقف التنفيذ   
 مستقلة عن العقوبات السـالبة      معاملة عقابية  ر، في حين يعد الاختبا    بديلاً عن العقوبات السالبة للحرية    تحت المراقبة الالكترونية    

 للتنفيذ العقابي السـالب     كيفية معينة للحرية تتوافر لها جميع العناصر اللازمة لقيام المعاملة العقابية، فيما يعد وقف تنفيذ العقوبة               
 دراسة تحليلية فـي  -عبود السراج، علم الإجرام والعقاب. د: للتوسع في الاختبار ووقف تنفيذ العقوبة انظر بشكل خاص   . للحرية
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صيرة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية قالمبتكرة لساليب الأأحد هو الوضع تحت المراقبة الالكترونية و

ويقوم هذا  ."السجن في البيت "دعى بصورة ما ي-في الوسط الحر-المدة خارج أسوار السجن 

يشبه  جهازة ه، لكن تحركاته محدودة ومراقبة بواسطللمحكوم بالبقاء في منزلالأسلوب على السماح 

 السوار(ومن هنا جاءت تسمية هذا الأسلوب  .مثبت في معصمه أو في أسفل قدمه السوارالساعة أو 

 .3يالعاملين في الوسط العقاب من غير قليل كما يدعوه عدد ،)يالالكترون

تاريخ الوضع تحت المراقبة الالكترونية  فـي    R-A Ball et J-R Lillyان يمريكالأ وقد درس الأستاذان

النفـع   كل غايات التكفير والإصلاح و     حققي  الالكتروني السوار"أن  فوجدا  الولايات المتحدة الأمريكية    

التـي   ة والإنسـاني  ة العملي للحد من المشكلات  مثل جواباً مناسباً    ي ووه،  4"المرتبطة بالعقوبة التقليدية  

الوضـع تحـت المراقبـة      ويعول اليوم على     .5" تطبيق العقوبات التقليدية في الوسط المغلق      تعترض

لة دون الآثار السـلبية      في التخفيف من أزمة ازدحام السجون، وتقليص نفقاتها، والحيلو         الالكترونية

للسجن، بتجنيب المحكوم عليه الاختلاط بوسط السجن الفاسد من جهة، وتجنيبـه الآثـار النفسـية                

 .6السلبية لحياة السجن المغلقة من جهة أخرى

رون ـ من الانتقادات، فكثيرون ي  لم يسلم  فإنَّه   على الرغم من مزايا الوضع تحت المراقبة الالكترونية       و

 والتي تحقق   ،رةـلعقوبة الزاج اورة  ـ ص لا يجسد  من ثم  لا يمثل سلباً للحرية،      ،" البيت لسجن في ا"أن  

هـذا    قاضي تنفيذ العقوبة في مدينة غرونوبل الفرنسيةPatrik Chevrier" "وقد سوغ .الألم والحرمان

                                                                                                              
. ، د 481-475، ص   1990أسباب الجريمة وعلاج السلوك الإجرامي، منشورات جامعة الكويت، دار ذات السلاسل، الكويـت،              

 .607-580ني، علم العقاب، المرجع السابق، ص محمود نجيب حس
، ويختصر  Le placement sous surveillance électronique "" يدعى الوضع تحت المراقبة الالكترونية باللغة الفرنسية  3

 La prison à"، و "السوار الالكتروني" أي Le bracelet électronique ""ويطلق على هذا النظام كذلك ". P.S.E: "بالأحرف
domicile "  السجن في البيت"أي." 

 :ذكر المرجع في مقال باللغة الفرنسية 4
M. Benghozi, L’assignation à domicile sous surveillance électronique, Déviance et Société, 1990, n° 
1, pp. 59. 

 ملائماً بين احترام فكرة العقوبة ومفهومها، وبـين الغايـات           تحتل مكاناً متوسطاً  "يرى كثير من الفقهاء أن المراقبة الالكترونية         5
 :من هؤلاء راجع".  المرتبطة بالوسط العقابي حالياً لالمرتبطة بأمن المجتمع، ومعاقبة المحكوم عليه، والمشاك

P. Landreville, Surveiller et prévenir. L’assignation à domicile sous surveillance électronique, 
Déviance et Société, 1987, n° 3, pp. 251-264. Spécialement: p. 253.  

، ىمحمود جلال، أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، رسالة دكتوراه، دار النهضة العربية، الطبعة الأول               . د 6
 .336، ص 2005
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 ـالمشـهد العقـابي، و    ب فيمـا يتعلـق   ثقافة العقاب تبقى صلبة وجامدة      إن   ": بقوله  الموقف   وارالس 

  .7" نوعاً ما ينظر إليه كعقوبة خفيفةالالكتروني

الوضع تحت فريقين، فريق يرى أن فيما يتعلق بالوضع تحت المراقبة الالكترونية نحن أمام الواقع، 

 تتميز بأنها شكل جديد من الرد على الكلمة من معنى،هذه  بكل ما تحمله الالكترونية عقوبةالمراقبة 

، دون أن يحمل الانقطاع،  على الثقةى ويقوم بالدرجة الأول،ع وإعادة التأهيل يجمع بين الرد،الإجرام

 ويفقدها ،وفريق يرى أنها تدبير يؤدي إلى تآكل العقوبة .8العزلة، والوحدة التي يقود إليها السجن

 .مضمونها وأهدافها

الولايـات   مـرة فـي       أول ةإلى التشريعات العقابي   -تاريخياً- الوضع تحت المراقبة الالكترونية   دخل  أُ

 إدخالـه  Ralph schwitzgehel اقترح الدكتور وقد ،electronic monitoring "" وتدعى المتحدة الأمريكية

لهذا النظـام   ، لكن التطبيق الأول     الولايات المتحدة  في   bunkers ةنيمدأتت من   ، الفكرة   1971منذ عام   

الالكتروني غالباً مع تدبير     السواردمج  د أُ وق  ، في ولاية فلوريدا ومكسيك الجديدة     1987كان في عام    

الالكتروني هناك كبديل عـن الحريـة المراقبـة،     السوارستخدم ي ، وhouse arrest""البقاء في البيت 

وقد تطور    الإفراج الشرطي، وكبديل عن التوقيف الاحتياطي،       المفروضة ضمن إطار   لتزاماتالاوكأحد  

 كبـديل    طبقت كندا هذا النظام    1987ي عام   ف و   .لعشرين الأخيرة هذا النظام بشكل كبير في السنوات ا      

كمـا  ،  1989عـام   نظام الوضع    إنكلترا وتبنت،   وكبديل عن الحرية المراقبة    ،عن التوقيف الاحتياطي  

 1995عـام     أيضاً هولندا هتوطبق،   كبديل عن عقوبة الحبس قصير المدة      1994عام  في  السويد  تبنته  

بلجيكا واستراليا عام    هطبقتو،   وفي الإفراج الشرطي   ، للحرية قصيرة المدة   كبديل عن العقوبة السالبة   

19979. 

                                                 
 :الرابطيمكن الوصول إلى النص الكامل لهذا المقال إليها من خلال  7

http://prisons.free.fr/bracelet.htm 
في تقريره المقدم إلى رئيس الوزراء الفرنسي ووزير العدل فـي  " مدير الإدارة العقابية " Gilbert  Bonnemaisonلسيد ارأى 8

ي يفـرض علـى     الـذ ....إطلاق أو تبني نظام من الرقابـة الالكترونيـة          : "  حول تحديث الإدارة العامة العقابية أن      1989عام  
الخاضعين له تقييداً جدياً لحريتهم، سيسهل من عملية إعادة اندماجهم الاجتماعي وسيضعهم في حالة تعـويض حقيقـي وواقعـي                    

 :"لضحاياهم
G. Bonnemaison, La modernisation du service public pénitentiaire, Rapport au Premier Ministre et 
au Garde des Seaux, Ministre de la Justice, février 1989, p. 34. 

 :للتوسع في تطبيق الوضع تحت المراقبة الالكترونية في القانون المقارن انظر 9
T. Papatheodorou, Le placement sous surveillance électronique en droit pénal comparé, R.P.D.P, 
1999, pp. 111 et s, J. Pradel, Droit pénal comparé, Précis Dalloz - Droit privé, 2ème éd. 2002, pp. 
662-663 
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إلى النظام العقابي من خـلال القـانون         الوضع تحت المراقبة الالكترونية   وقد أدخل المشرع الفرنسي     

 15  تـاريخ  516-2000 رقم   قانونالكمل عبر   ، وأُ 199710 كانون الأول    19 تاريخ   1159-97رقم  

 من قانون الإجـراءات الجزائيـة       14-723 إلى   7-723وأخذ مكانه في المواد      .11 2000 حزيران

 1138-2002القانون رقـم     بموجبقد تم تعديل أحكام الوضع تحت المراقبة الالكترونية         و. الفرنسي

التشـريع العقـابي    وقد قدم    .2004 آذار   9 تاريخ   204-2004، والقانون رقم    2002 أيلول   9تاريخ  

 يستحق الدراسة متكاملاًواً ي نموذج اً تشريعي اًإطارنظيم الوضع تحت المراقبة الالكترونية      الفرنسي في ت  

 . والتحليل

 :أهمية البحث

في التشريع العقـابي    تبن  لم ي  وقيمته العقابية    ة الالكتروني الوضع تحت المراقبة  على الرغم من أهمية     

 فـي مجملهـا أنظمـة     العقابية العربيةظمة كون الأن إلى ذلك و يعودالسوري ولا العربي حتى اليوم، 

  . تقوم على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في الوسط المغلق،تقليدية

 فـي   ، ونوضح إمكانية الأخذ بـه     الفرنسي العقابي  الالكتروني في التشريع   السوارسوف نزن   من هنا   

  لكـي يلائـم    مراعاتها ولكن ضمن مجموعة من الشروط والضوابط التي لا بد من            التشريع السوري، 

ل التي يمكن لـه أن يقـدمها السـوار          وكما سنعرض للحل   ،لنظام العقابي السوري  وا ،البيئة السورية 

،  والعقوبات قصيرة المدة   ،لمشكلات عديدة في سورية، ويأتي في مقدمتها اكتظاظ السجون        الالكتروني  

  .التنميةوالإصلاح وارتفاع النفقات، التي تشكل عبئاً ثقيلاً يعرقل مسيرة 

 ف البحثاهدأ

 الذي يعد اليوم أحد أهـم       ،الوضع تحت المراقبة الالكترونية   دراسة  في   إلى التعمق    البحث اهذهدف  ي

، والـذي يتضـمن نظامـاً    وأحدث أساليب تنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة في الوسط الحر     

 أو غياب الشخص عن المكان المخصـص        وجودن بعد، بموجبه يمكن التأكد من       ع للمراقبة   اًالكتروني

 ـ            لإقامته بموجب حكم قضائي     العقابيـة   ة، والذي دخل إلى النظام القانوني فـي العديـد مـن الأنظم

                                                 
10 Loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 consacrant le placement sous surveillance électronique 
comme modalité d’exécution des peines privatives de liberté, J.O. 20 décembre 1997, p. 18452. 
11 Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les 
droits des victimes, J.O. 16 juin 2000, p. 9038. 
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القـانوني فـي     ه وبيان نظام  به التعريف   وذلك من خلال   ،12"عقوبة عام الألفين  "المعاصرة، ليـكون   

 والنقـاط التـي     الإشكالياتونية العديد من    البحث في الوضع تحت المراقبة الالكتر     يثير  كذلك   .فرنسا

بـارات ولقلـة البحـث      تلكل هذه الاع  . ، ومحاولة بيان الغرض منها    تستحق الوقوف عليها وتحليلها   

لـى  إسيما أن المكتبة العربية تفتقر      ولا ، جاء هذا البحث ليقف على تفاصيله      ،القانوني في هذا النظام   

ثته، فكان الهدف من هذا البحث سد جزء من النقص الموجود            العقابية المتعلقة به نظراً لحدا     عالمراج

 . في المكتبة العربية القانونية

كما يهدف البحث إلى العرض التأصيلي والتحليلي للموقف الفقهـي مـن الوضـع تحـت المراقبـة                  

 لفت انتبـاه العـاملين فـي        ومن ثم الالكترونية، وبيان مثالبه ومحاسنه، ونقاط القوة والضعف فيه،         

لوسط العقابي إلى أهمية السوار الالكتروني، وإلى ضرورة تدخل المشرع في الدول العربيـة لتبنـي                ا

 .هذا النظام

 :فرضيات البحث

 :اما للوصول إلى اختبار مدى صحتهملهيحل وتين الآتيتين الفرضييناقش البحث

 كنمـوذج   ترونيةالوضع تحت المراقبة الالك   أن يكرس   على   المشرع الفرنسي    حرص: ىالفرضية الأول 

 المشـرع   أعطـى  قـد و . يسعى إلى تقييد الحرية لا إلى سلبها       ، ذي خصوصية واضحة   رمبتكعقابي  

 المتعلقـة   التشريعية نصوصالمن خلال    تلمس ذلك    ، ويمكن بعداً إنسانياً واضحاً  لهذا النظام    الفرنسي

 . المتعلقة بآلية تنفيذه، وتلكتطبيقهشروط ب

مـا أثـاره    قـدر   من التدابير البديلة للعقوبات السالبة الحرية من الجدل         لم يثر أي     :الفرضية الثانية 

نه أسلوب مبتكر يحقق للمحكوم عليـه       أ بعض الفقه  ففي حين رأى     .الوضع تحت المراقبة الالكترونية   

 ويهـدد الحريـة     ،العقوبةأغراض  يهدر   هجانب آخر من الفقه أن    رأى   ،مزايا عديدة والإدارة العقابية   

 . عنها حرية مزيفةدم بدلاً ويق،الفردية

 

                                                 
خلال مناقشة قانون الوضع تحت المراقبة الالكترونيـة كأسـلوب    "J. Toubon "تسمية أطلقها عضو مجلس الشيوخ الفرنسي  12

 :ىليمكن مراجعة المناقشات كاملة بالرجوع إ.  السالبة للحريةلتنفيذ العقوبة
Travaux et débats parlementaires relatifs au modalité d'exécution des peines privatives de liberté, 
discussion et adoption le 22 octobre 1996.  
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 :لبحثا خطة

 وآليـة تنفيـذه وفقـاً للنصـوص          الالكترونية الوضع تحت المراقبة  شروط تطبيق    بتحليل البحثبدأ  ي

  المراقبـة  الوضـع تحـت    ةقـدر لجدل الذي يثار حول مـدى       لعرض  يبعد ذلك    ،التشريعية الفرنسية 

 .ة محل السجن في السياسة العقابيحليالالكترونية على أن 

 :الآتيةوالمباحث فصلين القسم هذه الدراسة إلى ت فسوفلذلك 

  الالكترونية في النظام العقابي الفرنسيالوضع تحت المراقبة  تطبيق -الفصل الأول

  الوضع تحت المراقبة الالكترونيةتطبيقشروط  –المبحث الأول 

 الوضع تحت المراقبة الالكترونية تنفيذ ةطريق - الثانيالمبحث

 كبديل عن السجنالالكترونية  الوضع تحت المراقبة تأصيل الجدل حول مدى فاعلية - الثانيالفصل

   للوضع تحت المراقبة الالكترونية حجج الاتجاه المؤيد-المبحث الأول

  للوضع تحت المراقبة الالكترونيةحجج الاتجاه المعارض -المبحث الثاني

 الفصل الأول

 :رونية في النظام العقابي الفرنسي الالكتالوضع تحت المراقبةتطبيق 

 تقريرها قدمت هذه اللجنةقد  في فرنسا، ولدراسة تطوير الخدمات العقابية    1990لجنة في عام    شكلت  

يتعلـق   اقتراحاً   وقد تضمن هذا التقرير   ،   وزير العدل   نسبة إلى رئيسها   Bonnemaisomالمسمى تقرير   

وضع تحت المراقبة الالكترونية، ولكن هذا الاقتـراح        التبني نظام    وهو   ،مكافحة زيادة نسبة السجناء   ب

أنـه  أكد   المتعلق بقطاع العدالة الذي      1995 كانون الثاني    6در قانون   ـعد ذلك ص  ـب. 13آنذاكرفض  

على تنفيذ العقوبة السـالبة للحريـة فـي         للوقاية من ظاهرة العود، يجب ألا تقوم السياسة الجنائية          

 . فقطةالمؤسسات العقابي

 حـول  ه المقدم إلى رئيس مجلـس الـوزراء  تقريرعبر  Guy Cabanelهم تبناه السيناتور  الأالاقتراح

زاويـة فـي     حيث كان الوضع تحت المراقبة الالكترونية حجـر ال         ،لوقاية من العود  الفضلى ل وسائل  ال

  حـول التوقيـف    قـانون   وفي أثناء مناقشة مشروع     . 14 هذه الظاهرة  ماً لمكافحة عشرين مقترحاً مقد

                                                 
 :للتعمق في تفاصيل هذا التقرير انظر 13

G. Bonnemaison, La modernisation du service public pénitentiaire, op. cit, p. 34. 
 :للتوسع في بنود هذا التقرير انظر 14
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 بـديلاً  الوضع تحت المراقبة الالكترونية  رغبته في أن يكون  Guy Cabanelأكد السيناتور  ،ياطيالاحت

 .ولكن الجمعية الوطنية رفضت هذا الاقتراح الاحتياطي، ف التوقيعن

 المحاولة، وخاض المعركة من جديد لتبني نظام الوضع Guy Cabanel عاود السيناتور 1996في عام 

إلى أن قبل البرلمان الفرنسي أخيراً      ترونية كأسلوب لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية،       تحت المراقبة الالك  

كمل عبر  وأُ،  1997 ل كانون الأو  19قانون  سها من خلال    كرو السويدي   بالأسلومستوحاة من   صيغة  

 مـن قـانون الإجـراءات       13-723 إلى   7-723، وأخذ مكانه في المواد      2000 حزيران   15قانون  

 لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية بطريقـة       اً أسلوب  الالكتروني السوار أصبح، وبذلك   15 فرنسيالجزائية ال 

 .16هي أقرب لتقييد الحرية

 المتضمن أحكام الوضع قيـد التطبيـق        2002 نيسان   3 تاريخ   479-2002وقد صدر المرسوم رقم     

مـن   22-57. حتـى ر   و 10-57. رلنظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية وأخذ مكانه في المواد          

 ـ     مراسيم مجلس الدولة   - القسم التنظيمي  – قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي    ذه ، وقـد عـدلت ه

 243-2004، والمرسـوم رقـم      2002 نيسان   4 تاريخ   479- 2002الأحكام بموجب المرسوم رقم     

  .200417 آذار 17تاريخ 

 في التشـريع العقـابي      بة الالكترونية لوضع تحت المراق  لللتعمق في دراسة الإطار التشريعي الناظم       و

وهو ما سنبحثه في المبحث الأول، ثـم ننتقـل لدراسـة             ،شروط التطبيق  لا بد من تفصيل      الفرنسي،

 .وهو ما سنعالجه في المبحث الثاني ،خصوصية التجربة الفرنسية المتعلقة بآلية التنفيذ

                                                                                                              
G. Cabanel, Pour une meilleure prévention de la récidive, Rapport d'orientation au Premier 
Ministre, Coll. Des Rapports Officiels, La documentation française, 1996, pp. 103 et s. 

 :نشرت بحوث ومقالات عديدة لشرح نصوص هذا القانون والتعليق عليه من أهمها 15
J. Pradel, La « prison à domicile » sous surveillance électronique, nouvelles modalités d’exécution 
de la peine privative de liberté. Premier aperçu de la loi du 19 décembre 1997, R.P.D.P., 1998, pp. 
15-26,  P. Couvrat, Une première approche de la loi du 19 décembre 1997 relative au placement 
sous surveillance électronique, Rev. sc. crim, 1998, pp. 374-378 ; B. Bouloc, Commentaire de la loi 
du 19 décembre 1997 relative au placement sous surveillance électronique, Rev. sc. crim, 1998, pp. 
587 et s, J. F Seuvic, Commentaire de la loi du 19 décembre 1997, Rev. sc. crim, 1998, pp. 372 et s 
A. Kuhn et B. Madignier, Surveillance électronique : la France dans une perspective 
internationale, Rev. sc. crim., 1998, pp. 671-686 . 

 : للتوسع راجع:16
G. Stéfani, G. Levasseur et B. Bouloc, Droit pénal général, Précis Dalloz – Droit privé, 17ème éd., 
Paris, 2000, n° 613, et voir également: J. Pradel, Droit pénal général, Cujas, 14ème éd, Paris, 2003, 
p. 640. 

 : إلى موقع وزارة العدل الفرنسية على العنوان الآتييمكن الوصول إلى النصوص الكاملة لهذه القوانين عبر الدخول 17
Site du ministère de la justice: www.legifrance.gouv.fr 
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 المبحث الأول 

  : الوضع تحت المراقبة الالكترونيةتطبيق شروط 

 :، حيث يعد18  في النظام العقابي الفرنسياًيأخذ الوضع تحت المراقبة الالكترونية صيغاً ثلاث

 أي تقرر بعـد صـدور   ،أسلوباً لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية يعود تقريرها لقاضي تنفيذ العقوبة   

 العمـل خـارج      تقرير الحبس الجزئي أو نظام     عندالحكم بالعقوبة السالبة للحرية، كما هو الحال        

 تقنية قانونية وقضائية لتعديل تنفيذ العقوبة، يستتبع فـي          الالكترونية المراقبة ف .المؤسسة العقابية 

 .بعض الحالات فارقاً واضحاً بين العقوبة المنطوق بها والعقوبة المنفذة

نظـام   كما في    ،أثناء جلسة النطق بالحكم   في  عقوبة بحد ذاتها، والتي تنطق بها المحكمة مباشرة          

 .19العمل للمنفعة العامة، وتوجه فقط للمحكوم عليهم المبتدئين ومن أجل جرائم بسيطة

 . 20تدبيراً لتأمين الرقابة القضائية 

قـدم   ،لوضع تحـت المراقبـة الالكترونيـة      ل  من هذه الصور   للوصول إلى تحقيق الأغراض المحددة    

تطبيـق هـذا   ونية الواجب توافرهـا ل القانشروط العالج ت لة متكامةاً تشريعيوصالمشرع الفرنسي نص  

   ).المطلب الثاني(نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية ل ثم الشروط المادية ،)لالمطلب الأو(النظام 

 لالمطلب الأو

  القانونيةشروط التطبيق

الوضـع تحـت     لتقريرلا بد من توافرهما     القانونية   المشرع الفرنسي على نوعين من الشروط        نص 

هـو تجنيـب   والأهم لهذا النظام الغرض  يمكننا تلمس الأحكام ومن مراجعة هذه     . الالكترونية المراقبة

المتهمين والمحكومين بعقوبات سالبة للحرية قصيرة المـدة الاتصـال بالوسـط العقـابي المغلـق                

  في مرحلة الإفراج الشـرطي،     في حال تقريره   و   ، بعض السجناء  في الأثر   ، والذي له أسوأ   )السجون(

 .21ة تحضيراً جيداً للإفراج النهائي أو الحرية النهائييعده فإنَّ

                                                 
 :للتوسع في هذه الصور 18

P. Landreville , Du bracelet à l’implant électronique, Panoramiques, n° 45, 2000, p. 45 et s. 
 .185 المادة 2004 آذار 9 تاريخ 204-2004 المحدثة بموجب القانون رقم 1-26-132المادة  19
 .2004 آذار 9 تاريخ 204-2004 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي المعدلة بموجب القانون رقم 2-144المادة  20
 : المقرر في مرحلة الإفراج الشرطي راجعالوضع تحت المراقبة الالكترونية للتوسع في مزايا 21
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 بالأشخاصالشروط المتعلقة  -أولاً

الأحـداث  كذلك إن تنفيذ العقوبة بأسلوب الوضع تحت المراقبة الالكترونية يمكن أن يتعلق بالبالغين، و  

إلـى   8-28المادة   التي أضافت    1997 كانون الأول    19 تاريخ   1159-97 القانون رقم     من 3المادة  (

، شريطة أن يكون عمر الحـدث بـين         ) بالأحداث  المتعلق 1945شباط   2 تاريخ   174-45رقم  قرار  ال

 . و والثامنة عشرةالثالثة عشر

 من قانون الإجـراءات الجزائيـة الفرنسـي    7-723المادة أنه بموجب أحكام إلى   ولا بد من الإشارة   

 1138-2002والقانون رقـم     ،2000 حزيران   15  تاريخ 516-2000 رقم    بموجب القانون  المعدلة

-132وبالرجوع إلى المـادة      ،2004 آذار 9 تاريخ   204-2004 والقانون رقم    ،2002أيلول 9تاريخ  

موافقـة ولـي    يسـتلزم   تقرير تنفيذ العقوبة بهذا الأسلوب       فإن    من قانون العقوبات الفرنسي    26-1

  . عليه أي من يمارس السلطة الأبوية،الحدث

  يمكـن أن يقـرر علـى      و ، النساء والرجـال   أن أسلوب الوضع تحت المراقبة الالكترونية يشمل      كما  

 . أي المتهمين،والأشخاص الموضوعين تحت المراقبة القضائيةالمحكومين 

 تحـت المراقبـة     لوضـع  ل المتهمـين لإخضـاع   وجه  تهناك انتقادات كبيرة    لا بد من الإشارة إلى أن       

 كماعلى الأشخاص الموضوعين تحت التجربة،      تكليفاً إضافياً    الوضع   ل قد يشكّ  ، فمن جهة  الالكترونية

 اتصـال   الحيلولة دون المتعلقة بالأمن العام، و   والمتطلبات  حاجات  التلبية  قد لا يتمكن هذا الوضع من       

 . 22 وحتى حماية المتهم نفسه، مع غيره، وضرورات حماية الأدلة، الشهود والمجني عليهمالمتهم

 العقوبةبط المتعلقة الشرو -ثانياً

لا مجـال  ومن ثم كون العقوبة سالبة للحرية، أن ت  الالكترونيةالشرط الأهم والأساس لتطبيق المراقبة      

هذا طبيق المراقبة الالكترونية على العقوبات الأخرى كالغرامة، أو العمل للمنفعة العامة، كما يحول              لت

 .23ص المعنويدون إمكانية الاستفادة منها بالنسبة للشخالشرط 

                                                                                                              
Rapport de Georges Othily, au nom de la commission des lois, Rapport sur le projet de loi relatif à 
la détention provisoire, Sénat,  nº 347, 1996, p. 30 et s.  

 :عارض لتقرير الوضع تحت المراقبة الالكترونية على المتهمين انظرللتوسع في حجج الاتجاه الم 22
P. Couvrat, Une première approche de la loi du 19 décembre 1997 relative au placement sous 
surveillance électronique, op. cit, pp. 374-378 

 :للتوسع في شروط منح الوضع تحت المراقبة الالكترونية 23
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 فإنَّـه    من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي     10-57. ربموجب أحكام المادة    : بالنسبة للمتهمين 

 . المتهم للمراقبة القضائيةإخضاع إطارضمن يمكن تقرير الوضع تحت المراقبة الالكترونية 

 138يداً المادة   ، وتحد  الفرنسية حسب النصوص التشريعية   لمراقبة القضائية؟ اولكن متى يمكن فرض     

وممكـن   ،في مواد المخالفات    الرقابة القضائية  لا يمكن فرض  من قانون أصول المحاكمات الجزائية،      

 .جنحية أو عقوبة جنائيةفرض عقوبة الجريمة  تستلزم أي عندما والجنايات، الجنحفرضه في مواد 

حماية المجني عليـه    مته ضرورات    إلا إذا استلز   الرقابة القضائية لا يمكن تقرير     فإنَّه   ،فضلاً عن ذلك  

 204-2004 بموجـب القـانون رقـم        المعدلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية       2-144المادة  (

 ). منه92 المادة 2004 آذار 9تاريخ 

إن الشرط الوحيد لخضوع المحكومين للوضع تحت المراقبة الالكترونية كون           :نيلمحكومبالنسبة ل 

 .24ية أو مجموع مددها أو ما تبقى منها لا يتجاوز سنةمدة العقوبة السالبة للحر

سـواء  ، يمكن فرض الوضع تحت المراقبة الالكترونية كعقوبة بحد ذاتها ب النصوص التشريعية    بموج

 المحدثة بموجـب القـانون رقـم        1-26-132 المادة(أثناء نطقها بالحكم    في  ها  ذاتمحكمة  من قبل ال  

 وذلك بالنسبة للمحكومين الـذين تبـرر أوضـاعهم    ،)185 المادة 2004 آذار 9 تاريخ   2004-204

 لنشاط مهني،    عليه هذا التبرير في ممارسة المحكوم    يتمثل  و .فرض الوضع تحت المراقبة الالكترونية    

 تقتضـيه عمـل مؤقـت     ل ته أو ممارس  ، أو تأهيل مهني    عملي  لتدريب تهأو متابعته للدراسة، أو متابع    

الة في واجبات الحياة العائليـة، أو ضـرورة         ي، أو مشاركته الفع   مستلزمات إعادة الاندماج الاجتماع   

آليـة وطريقـة     فإن   ةالالكترونيفي حال تقرير المحكمة الوضع تحت المراقبة        و. خضوعه لعلاج طبي  

 يتخذه خـلال مهلـة      ، الذي يحددها بموجب قرار غير قابل للطعن       ،التنفيذ تترك لقاضي تنفيذ العقوبة    

 .25 التاريخ المحدد لتنفيذ الحكمأقصاها أربعة أشهر من

                                                                                                              
F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, Coll. Corpus-Droit Privé, Economica, 8ème éd., 
Paris, 2001, n° 1056-1. 

:  لإمكانية فرض الوضع تحت المراقبة الالكترونية يختلـف بـاختلاف التشـريعات            ةشرط مدة العقوبة السالبة للحرية اللازم      24
شهر، هولندا تحدد المدة بستة أشهر، إنكلترا تقرر الوضع تحت المراقبة الالكترونيـة مـن أجـل أي                  فالسويد تشترط مدة ثلاثة أ    

 :للتوسع في التوجهات المقارنة المتعلقة بهذا الموضوع انظر). خارج المؤسسات العقابية(جريمة يمكن تنفيذها في الوسط الحر 
T. Papatheodorou, Le placement sous surveillance électronique en droit pénal comparé, op. cit, p. 
111 et s. 

 .  2004 آذار 9 تاريخ 204-2004 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي المحدثة بموجب القانون رقم 1-7-732المادة  25
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 من قبل قاضي تنفيذ العقوبة،    يمكن فرض الوضع تحت المراقبة الالكترونية كعقوبة بحد ذاتها          ذلك  كو 

  . سنةمدتهاسالبة للحرية لا تتجاوز أو عدة عقوبات بعقوبة الحكم وذلك في حال 

 صيذ العقوبة بالنسـبة للأشـخا     كما يمكن فرض الوضع تحت المراقبة الالكترونية في نهاية مدة تنف          

 .مدة لا تتجاوز السنةلانقضاء عقوبتهم  يوبق، المحكومين بعقوبة سالبة للحرية طويلة المدة

،  تنطبق عليه شروط الإفراج الشرطي     أي محكوم على  الوضع تحت المراقبة الالكترونية      تطبيقويمكن  

 ـ  ، شريطة   ا الإفراج أحد الالتزامات المفروضة عليه ضمن إطار هذ      هذا الوضع   فيكون   دة ألا تتجاوز م

 . 26الخضوع السنة

 إطـار ضمن    من التنويه إلى أن الفقهاء يرون أن تطبيق الوضع تحت المراقبة الالكترونية            لا بد وهنا  

" الخروج الجاف والمفاجىء  " يؤدي إلى تفادي     من جهة فهو   : العديد من المزايا   قالشرطي يحق الإفراج  

 واحتـرام    التدريجي مع الحياة الاجتماعيـة،     عليه من التأقلم  المحكوم   نفيمكّ ،دفعة واحدة من السجن   

 المحكوم عليـه    شعري  في هذه المرحلة   الوضع تحت المراقبة  ، ف أخرىمن جهة   و. هالالقواعد الناظمة   

الجانب الآخـر مـن     "ه على   وضع من   يجابيةأكثر إ يستفيد بشكل   ومن ثم    ،حرية في تحركاته  ببعض ال 

المحكوم عليه الذي سبق أن نفـذ جـزءاً مـن            فإن    وأخيراً .خارج أسوار السجن   أي كونه    ،"الحائط

قل خطأ يمكن أن يعيده إليه، هـذا  ارتكابه لأ  وأن   ، تجربة مرحلةعقوبته في السجن، يعلم جيداً أنه في        

 .27الوضعسلوكه، وهو الهدف الذي يسعى إليه هذا يدفعه لتقويم القلق 

 بتقرير الوضع ة المختصة الجهالشروط المتعلقة ب -ثالثاً 

 : من قبل يمكن أن يقرر تحت المراقبة الالكترونية الوضعإن

 بالنسـبة   الرقابـة القضـائية  إطـار ضمن  ،س وقاضي الحب ،الحرياتقاضي   و ،قاضي التحقيق  

  .28للمتهمين

                                                 
، 2000 حزيـران   15  تاريخ 516-2000 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي المعدلة بموجب القانون رقم           7-723لمادة  ا 26

 .  2004 آذار 9 تاريخ 204-2004، والقانون رقم 2002 أيلول 9 تاريخ 1138-2002والقانون رقم 
 :للتوسع في هذه الاعتبارات انظر 27

P. Couvrat, Une première approche de la loi du 19 décembre 1997 relative au placement sous 
surveillance électronique, op. cit, p. 375. 

 
 21 المادة   2007 آذار   5 تاريخ   291-2007 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي المعدلة بموجب القانون رقم           138المادة   28

 .مراسيم مجلس الدولة- القسم التنظيمي– من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي 10-57. منه، والمادة ر
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 . 29قاضي تنفيذ العقوبة بالنسبة للمحكومين 

  .30ها لدى نطقها بالحكمذاتالمحكمة  

 بالوضع تحت المراقبة الالكترونية يمكن أن يصدر بمبادرة من القاضـي  فيذ العقوبةقاضي تنقرار  إن  

أو بناء على اقتراح من مدير الإدارة العقابية للتأهيل والاختبار ضمن إطار جديد لتعديل تنفيـذ  ه،  نفس

  .2004 آذار 9 تاريخ 204-2004العقوبة المقرر بموجب القانون رقم 

إذ لا يمكن الحديث عن تحقيق       ،ج الاجتماعي لشخص دون إرادة ورضا منه      ولأنه لا يمكن إعادة الدم    

همية التعـاون الإرادي    لأ من المشرع الفرنسي     وإدراكاً .هدف معين، إذا لم يكن المعني الأول متعاوناً       

 ـ،   قبل تقريره   الخضوع لهذا النظام   على القانون موافقة المحكوم عليه      شترطا فقد ،عليهللمحكوم   لا ف

 إلا بحضور الشخص الذي يراد إخضاعه لهـذا النظـام            الوضع تحت المراقبة الالكترونية    ريريمكن تق 

تجدر الإشارة إلى أن حضور المحامي أصبح اختيارياً بموجب القانون          و . بحضور محاميه  ،وقبوله له 

  .2004 آذار 9 تاريخ 204-2004 رقم

   خلال مدة وضعه تحـت المراقبـة       وم عليه   المحكلإقامة   مكاناً    تنفيذ العقوبة  ن قاضي كذلك في حال عي

 .31 إذا كان المكان عاماً    إلا،  الحصول على موافقة مالك العقار    فلا بد من     ،الذي يملكه غير  الالكترونية  

 في دائرة الاختصاص    الكائنوقاضي تنفيذ العقوبة المختص مكانياً بمتابعة المحكوم عليه هو القاضي           

 .تحت المراقبة الالكترونية  عمكان إقامة الشخص الموضولالمكاني 

 بموجـب القـانون رقـم       المعدلة 6-712أما بالنسبة لإجراءات اتخاذ قرار الوضع فقد عينتها المادة          

قررت أن الحكم بالوضع تحت المراقبة الالكترونية يكون بعد          حيث   ،2004 آذار   9 تاريخ   2004-204

تعقـد فـي غرفـة      و ،)ا المحكوم عليه  يحضره(أخذ رأي ممثل الإدارة العقابية، وفي جلسة وجاهية         

، وملاحظـات   أثناء هذه الجلسة يستمع قاضي تنفيذ العقوبة لممثـل النيابـة العامـة            في  و. المذاكرة

 .المحكوم عليه، وعند الاقتضاء، يمكنه سماع محامي المحكوم عليه

يذ العقوبة اتخاذ   قررت أنه يمكن لقاضي تنف    )  الأخيرة النبذة (6-712لا بد من الإشارة إلى أن المادة        و

، وذلك في   )أي دون اللجوء إلى الإجراءات التي أشرنا إليها أعلاه        (قرار الوضع دون مرافعة وجاهية      

 .يةالالكترونلمراقبة ا والمحكوم عليه أو محاميه على تقرير الوضع تحت ،حال موافقة النائب العام

                                                 
، 2000 حزيـران   15 تاريخ   516-2000ت الجزائية الفرنسي المعدلة بموجب القانون رقم         من قانون الإجراءا   7-723المادة   29

 .2004 آذار 9 تاريخ 204-2004، والقانون رقم 2002 أيلول 9 تاريخ 1138-2002والقانون رقم 
 آذار  9يخ   تـار  204-2004 من قانون العقوبات الفرنسي المحدثة بموجب القانون رقـم           1-26-132بموجب أحكام المادة      30

2004. 
، 2000 حزيـران   15 تاريخ   516-2000 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي المعدلة بموجب القانون رقم           7-723المادة   31

 .  2004 آذار 9 تاريخ 204-2004، والقانون رقم 2002 أيلول 9 تاريخ 1138-2002والقانون رقم 
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بشـكل  المحكوم عليه   غ  يبلّتنفيذ العقوبة   قاضي   فإن    تحت المراقبة الالكترونية   بعد اتخاذ قرار الوضع   

 بكل مكان، وكذلك بالواجبات والتـدابير المفروضـة   الحضورأوقات و ، المحددةالحضورأماكن خطي ب 

 في حال خرقـه لهـذه الالتزامـات         ه الالكترونية، كما يخبره بأنّ    عليه خلال مدة الوضع تحت المراقبة     

 .32لعقوبة جريمة الهربذلك  ويعرضه ، يتم سحب قرار الوضعفسوفوالواجبات 

 حيـث    إمكانية جديدة ممنوحة لقاضي تنفيذ العقوبـة        يعد نلاحظ أن الوضع تحت المراقبة الالكترونية     

 ـلأافرض  يملك هذا القاضي صلاحيات واسعة بهذا الصدد، سواء من حيث             ـ ال الأوقـات ة أو   مكن ي ت

ة، أو من حيث تحديد الأشخاص الـذين        أثناء تنفيذ المراقب  في  يتوجب على المحكوم عليه الالتزام بها       

سـحب  يتولون الإشراف على المحكوم عليه، وتعديل شروط وآلية تنفيذ المراقبة، وله أخيـراً حـق                

 المراقبة الالكترونية إذا ثبت مخالفة المحكوم عليه للشروط والالتزامات المفروضة عليه          الوضع تحت   

  ).كما سنرى بعد قليل(

 المطلب الثاني

 الماديةيق التطبشروط 

 لا بد من توافر      الواجب توافرها لتقرير الوضع تحت المراقبة الالكترونية        الشروط القانونية  فضلاً عن 

 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسـي المعدلـة         8-732 ويذكر أن المادة     .بعض الشروط المادية  

وسائل التقنية يجـب أن     ، قد أكدت أن جميع ال     2004 آذار   9 تاريخ   204-2004بموجب القانون رقم    

 : وحياته الخاصة، ومن هذه الشروطتستخدم بشكل يضمن احترام كرامة الشخص، وخصوصيته

 .)على الأقل خلال الوضع تحت المراقبة الالكترونية(وجود مكان إقامة ثابت أو إيجار مستقر  

 .)نترنتإمجيب آلي أو (وجود خط هاتفي ثابت دون أي ملحقات  

 السـوار ة طبية تؤكد أن حالة الشخص الصـحية تتوافـق مـع وضـع                شهاد ،عند الاقتضاء  

 .الالكترونية

الحصول على موافقة مالك أو مؤجر العقار إذا كانت إقامة الشخص في غير منزله، مـا عـدا                   

  .33حالة ما إذا كان المكان عاماً

                                                 
 .2004 آذار 17 تاريخ 243-2004 الفرنسي المعدلة بموجب القانون رقم  من قانون الإجراءات الجزائية16-57. المادة ر 32
 مراسيم مجلس الدولة المعدلة بموجب القـانون        - القسم التنظيمي  – من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي       14-57. المادة ر  33

 خطية، ويحصـل عليهـا عـن         نصت على ضرورة أن تكون موافقة المالك أو المؤجر         2004 آذار   17 تاريخ   204-2004رقم  
 ".إدارة المساعدة على الاندماج الاجتماعي و الاختبار"طريق 
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 الوضـع العـائلي      والتحقق من  ، توافر الأجهزة و الأدوات التقنية     ، ويتم التأكد من    العناصر تجمع هذه 

إدارة المساعدة على الانـدماج  "والمعيشي والاجتماعي للمحكوم عليه، من خلال تحقيق أولي تقوم به           

  .34"الاجتماعي والاختبار

 توفيق القرار القضـائي  تتمثل في ضمان عبر عناصرها الإدارةة التحقيق الأولي الذي تجريه هذه      غاي

 حسب المعطيات المهنية والعائليـة      الحضورأوقات   فتحدد   ،مع الحالة الفردية والشخصية لكل محكوم     

 مـن جهـة أخـرى       .مةبمثل هذه الملاء  سمح  ت التقنية   ة الأجهز لاسيما أن آلية عمل   و،  للمحكوم عليه 

 التأكد من أن الشخص المقترح وضعه تحت المراقبة الالكترونية يعيش في            يهدف التحقيق الأولي إلى   

  .35 بالشكل الصحيح النظامهذاملائمة لتطبيق بيئة مناسبة و

  الثانيالمبحث

  الوضع تحت المراقبة الالكترونيةطريقة تنفيذ 

نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية تسـتلزم تفصـيل         لكيفية التي يتم بموجبها تطبيق      إن دراسة ا  

 الالكترونية، وتحليل الالتزامات المفروضة على الشـخص الخاضـع لهـذا           السوارعمل جهاز   تقنية  

 :يأتي فيما هالنظام، وكذلك التعرض للرقابة على تنفيذه، وهو ما سنحلل

 المطلب الأول

  الالكتروني السوار جهاز آلية عمل

 : لتنفيذ الوضع تحت المراقبة الالكترونيةصورفي القانون المقارن ثلاث يلاحظ 

تـارت تطبيـق    وهي متبناة في أغلب الدول التـي اخ       " المتواصلالبث  "طريقة  : الصورة الأولى  

 ثانية إشارات محددة إلى مستقبل      15 كل   السواررسل  ي، وفيها   الوضع تحت المراقبة الالكترونية   

 ستقبل الإشارات أوتوماتيكياً إلى   مكان إقامة الشخص، وينقل هذا الم     في  موصول بالخط الهاتفي    

                                                                                                              
 
 .2004 آذار 9 تاريخ 204-2004 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي المعدلة بموجب القانون رقم 13-57. المادة ر 34
 :ونية انظرللتوسع في تفاصيل الشروط المادية لتطبيق الوضع تحت المراقبة الالكتر 35

Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, Droit pénal général, Coll. U, Armand Colin, 5ème éd., Paris, 
2000, p. 315 et s. 
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يوجد هذا   و .تسجل هذه الإشارات والمعلومات   أن   مكنها مجهز بتقنيات ي   نظام معلوماتي مركزي  

 .هة المحكوم علي الجهة التي تتولى رقابلدى النظام

بشكل أوتوماتيكي إلـى    نداء تلفونيلُسر، وبموجبها ي"التحقق الدقيق"طريقة : الصورة الثانية 

     بيت أو مكان إقامة الشخص، ويقْتَستعريـف  أو   ،صـوتي  هذا النداء ويرد عليه عبر رمـز         لُب 

 .نطقي

 في الولايات المتحدة    ة مطبق ي وه ،"المراقبة الالكترونية عبر الستالايت   "قة  طري:  الثالثة الصورة 

 .36الأمريكية

 الأسلوب يسمح للمحكوم   وفق هذا    .37"الالكتروني السوار "ىويبدو أن فرنسا قد اختارت الصورة الأول      

الشخص  ، لكن تحركات  "السجن في البيت  "من هنا جاءت تسمية هذا الأسلوب       ، و هبيت بالبقاء في    عليه

 في   مثبتاً  جهازاً  حيث يضع المحكوم عليه    ،به الساعة جهاز الكتروني يش  عبر   ومراقبة   ، محدودة تبقى

 تحتوي على جهاز إرسال     ،الكترونية مرسلةوالذي هو عبارة عن     ) سوار(معصمه أو في أسفل قدمه      

 ،)ل أو الدراسـة   مكان العم أو  المنزل  ( في مكان محدد     مثبت يبث إشارات متتالية محددة إلى مستقبل     

 المتابعـة  الجهة التي تتـولى       رسائل أو إشارات إلى    -عن طريق الخط الهاتفي   - المستقبل يرسل    اهذ

 يستقبل الإشارات المرسلة في المنطقـة الجغرافيـة المحـددة         هذا  مركز المراقبة   و،  )مركز المراقبة (

 ـ ،عمـل الجهـاز   المعلومات يمكن التثبت من     الإشارات و من خلال هذه    و .38مراقبتهلنطاق  ك د و ووج

 .39"للعقد"التأكد من احترام الشخص ومن ثم ، الشخص المعني في المكان المحدد

                                                 
 :للتوسع في هذه الصور في النظام العقابي المقارن، راجع بشكل خاص 36

T. Papatheodorou, Le placement sous surveillance électronique en droit pénal comparé, op. cit, p. 
111 et s. 

يتم تأمين جميع الوسائل والأجهزة اللازمة لتنفيذ المراقبة عن بعد عن طريق عاملي الإدارة العقابية، وذلك خلال مهلة خمسـة                     37
ام بهذه المهمة بأشخاص    أيام من تاريخ صدور قرار قاضي تنفيذ العقوبة بالوضع تحت المراقبة الالكترونية، ويمكن الاستعانة للقي              

 19-57. وقـد بينـت المـواد ر      . من القطاع الخاص، على أن يكونوا مؤهلين، ومرخصاً لهم بالوضع قيد التطبيق لهذه الوسائل             
 مراسيم مجلس الدولة على وجـه تفصـيلي أحكـام           - القسم التنظيمي  – من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي       30 -57وحتى  

والمؤهلات المطلوبة وآلية سحب قرار الترخيص للقطاع الخاص في حال الإخلال بالالتزامات العقديـة              الحصول على الترخيص    
 .الواجب مراعاتها لتطبيق هذا النظام

 .لا بد من الإشارة إلى أن الروابط بين المنازل ومركز المراقبة ليست دائماً سهلة، وذلك حسب موقع منزل المحكوم عليه 38
قرار وزير العدل الفرنسـي     : عمل كل من السوار، جهاز الإرسال، جهاز الاستقبال ومركز المراقبة انظر          للتوسع في تفاصيل     39

 : إلى موقع وزارة العدل الفرنسية على العنوان الآتيويمكن الوصول لهذا القرار عبر الدخول. 2002 تموز 1تاريخ 
Site du ministère de la justice: www.legifrance.gouv.fr 
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ضـرورة أن يخبـر القاضـي     الجزائية الفرنسـي  ت من قانون الإجراءا15-57. المادة روقد أكدت  

 فيلباً  طبيب للتثبت من أن هذه التقنيات لا تؤثر س        استشارة  المحكوم عليه بحقه في كل وقت في طلب         

 .الوضع الصحي للمحكوم عليه

 الفرنسي إلى أنه من الممكن أن تضاف         الجزائية تالإجراءا من قانون    11-57. وقد أشارت المادة ر   

  . بواسطة بصماته أو صوتهد الشخصوجوإلى هذه الأجهزة أجهزة أخرى تسمح بالتحري عن 

، أو محاولة نزع الجهاز،     الحضور عدم احترام أوقات  (في حال خرق هذه الالتزامات من قبل الشخص         

 .40لمركز المراقبةإشارات إنذار الجهاز يرسل  فإن ) أو جهاز الاستقبالالإرسالأو تعطيل جهاز 

احترام جميع الالتزامات المفروضة عليه بموجب قرار الوضع تحت         بطبيعة الحال، يجب على الشخص      

 :في الآتي وهو ما سندرسه المراقبة الالكترونية،

 لب الثانيالمط

  واجبات الشخص الموضوع تحت المراقبة الالكترونية 

 ـ  بيته  إن الوضع تحت المراقبة الالكترونية يتضمن منع الشخص من مغادرة            عـن  ، أو   هأو الغياب عن

 . القاضي في قـراره    ا، وذلك خلال المدة التي يحددها هذ      العقوبةالأماكن المحددة من قبل قاضي تنفيذ       

لمراقبة يخضعون كـذلك لمتابعـة مكثفـة مـن قبـل المسـاعد              تحت ا عين  كما أن الأشخاص الموض   

 سـاعة، وعليـه أن يحتـرم        24/ ساعة 24 السوارع  ـيجب على الشخص أن يض    ذا  ـ ل .41الاجتماعي

 تحـدد أمـاكن   ووفقاً للنظام الفرنسـي      .الأوقات والمحيط المحدد لتنقلاته من قبل قاضي تنفيذ العقوبة        

 : ثلاثة اعتبارات أساسيةلحسبانبا والأوقات مع الأخذ الحضور

                                                 
 . مراسيم مجلس الدولة- القسم التنظيمي– قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي 12-57. لمادة را 40
من الصعوبات التي تواجه الوضع تحت المراقبة الالكترونية الافتقار إلى المساعدين الاجتماعيين، لأن الوضع يتطلب ملازمـة                  41

زيادة مرهقة في أعباء هؤلاء بالنسبة لقلة عـددهم، حسـب أرقـام             يؤدي ذلك إلى    ومن ثم   مهمة يقوم بها المساعد الاجتماعي،      
 محكوم عليه ينفذ عقوبتـه فـي        146000 مساعداً اجتماعياً فقط لمتابعة      2766هناك  : 2007الإدارة العقابية في كانون الثاني      

فضلاً ...) رطي، المراقبة القضائية    الاختبار مع الوضع قيد التجربة، العمل للمنفعة العامة، الإفراج الش         (الوسط الحر أو المفتوح     
.  سجيناً 59000عن متابعة التأهيل الاجتماعي داخل المؤسسات العقابية للسجناء الذين يبلغ عددهم حسب تقديرات التاريخ نفسه                

 كانون الثاني   أرقام الإدارة العقابية في   " للتوسع في هذه الأرقـام يمكن الدخول إلى موقع الإدارة العقـابية الفرنسية ومراجعـة             
 :على العنوان الآتي" 2007

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Chiffresclesau01012007.pdf 
 



 في السياسة العقابية الفرنسية" السوار الالكتروني"الوضع تحت المراقبة الالكترونية 

 146 

متابعـة   وأ،   تحت المراقبـة الالكترونيـة      من قبل الشخص الموضوع    ممارسة النشاطات المهنية   

 إعـادة  أو القيام بعمل مؤقت بهدف مساعدة الشخص على          الدراسة أو  والتأهيل المهني،  التدريب

  .الاندماج الاجتماعي

 الإجـراءات  من قانون 2-144 إلى أن المادة      هنا لإشارة ولا بد من ا    . في الحياة العائلية   ةمشاركال 

 عندما يتعلق الوضـع تحـت       ، وذلك الحسبان الواجبات العائلية  بالجزائية الفرنسي قد أكدت الأخذ      

 ويقيم معـه    المراقبة الالكترونية بمتهم يمارس السلطة الأبوية على طفل دون العاشرة من عمره           

  .  في بيته

 .42الخضوع للعلاج الطبي 

 فـي   المنصوص عليهـا   تدابيرال فرض   إمكانيةقاضي تنفيذ العقوبة    نصوص التشريعية   لوقد أعطت ا  

 على الأشـخاص الخاضـعين للمراقبـة         من قانون العقوبات الفرنسي    46-132 و 43-132المواد  

 : مهاهأ و،43الالكترونية

 ممارسة نشاط مهني، أو متابعة الدراسة أو التأهيل المهني، 

 لصحية والعلاج الطبي،الخضوع للفحوصات ا 

 تعويض الضرر بصورة كلية أو جزئية، 

 أداء الغرامات والنفقات المالية المستحقة للخزينة العامة 

 المنع من قيادة بعض المركبات المحددة في فئات الرخص المنصوص عليها في قانون السير 

 العمل إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في معرض ممارسته، المنع من مزاولة  

وأماكن لعـب    ،كمحلات بيع وتعاطي المشروبات الكحولية    (لمنع من ارتياد بعض الأماكن المحددة       ا 

 ،)القمار

  في الجريمة،نكومين، وخاصة المساهميحالمنع من مقابلة بعض الأشخاص الم 

 المنع من الدخول في علاقات من أي نوع مع بعض الأشخاص، وخاصة مع المجني عليه، 

 ، أو حملهالسلاححيازة المنع من  

 .تباع دورات خاصة في واجبات المواطنةا 

                                                 
 .185 المادة 2004 آذار 9 تاريخ 204-2004 المحدثة بموجب القانون رقم 2-26-132المادة  42
 قانون العقوبات الفرنسي المحدثة بموجـب        من 3-26-132 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي والمادة        10-723المادة   43

 . منه185 المادة 2004 آذار 9 تاريخ 204-2004القانون رقم 



                        صفاء أوتاني                     2009-الأول العدد -25 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

 147 

 جهود المحكوم عليه وحده، بل لا بـد مـن تضـافر      لا يكفيها   الاجتماعي إعادة الدمج يجدر القول أن    

، ليـتمكن الوضـع تحـت       "مكان الشمس في النور والعطاء    "جهود الجميع في هذا المجال، فيأخذون       

 يمكن إخضـاع المحكـوم      من هنا أكد المشرع الفرنسي أنه      .المراقبة الالكترونية من تحقيق أغراضه    

ها مساندة جهود المحكوم عليه المبذولة بهـدف إعـادة اندماجـه            ب ويقصد   ،عليه لتدابير المساعدة  

. وهذه المساعدات تكون عن طريق تقديم العون الاجتماعي، وعند الاقتضاء، العون المادي           . بالمجتمع

 مـن    المساعدة ، ويمكن تقديم  "الاختبارة على الاندماج الاجتماعي و    المساعدإدارة  " تقوم بهذه المهمة  

  .44جهة عامة أو خاصة أيقبل 

المتمثـل   للوضع تحـت المراقبـة الالكترونيـة،         الإنساني نتلمس البعد    الأحكاممن خلال هذه    وهكذا  

له، علـى   عمو،  علاقاتهوفقد عائلته،   ربما  الذي  عليه  المحكوم   في مساعدة     المدني لمجتمعامساهمة  ب

 . 45 من جديد،فعل شيء ما

التزاماً آخر على الشخص الموضوع تحت المراقبة الالكترونية يتعلـق            أضاف المشرع الفرنسي   وقد

  .46بالرد على كل دعوة موجهة من أي سلطة عامة محددة من قبل قاضي تنفيذ العقوبة

كوم عليه يتمثل بالتدخل في     ونظراً لما قد ينطوي عليه هذا النظام من مساس بالحقوق الشخصية للمح           

 هذه المؤسسة بالضمانات القانونية الكافية،      إحاطة، فقد حرص المشرع الفرنسي على       حياته الخاصة 

 موافقة المحكوم عليه أمام قاضي تنفيذ العقوبـة كشـرط           -كما رأينا سابقاً  – فاشترط في كل الأحوال   

 أثناء الليل، أو الدخول      في  المحكوم عليه  ، كما منع زيارة   47 تحت المراقبة الالكترونية   الوضعلتطبيق  

 .48دون موافقتهمنإلى منزله 

                                                 
 . من قانون العقوبات الفرنسي46-132المادة  44

 :للتوسع انظر 45
P. Landreville, Surveiller et prévenir. L’assignation à domicile sous surveillance électronique, op. 
cit, p. 254.  

 185 المـادة  2004 آذار 9 تاريخ 204-2004 من قانون العقوبات الفرنسي المحدثة بموجب القانون رقم       2-26-132المادة   46
 .منه

 185 المـادة  2004 آذار 9 تاريخ 204-2004 من قانون العقوبات الفرنسي المحدثة بموجب القانون رقم       1-26-132المادة   47
 .منه
  المادة 2004 آذار 9 تاريخ 4-2004نون الإجراءات الجزائية الفرنسي المعدلة بموجب القانون رقم  من قا9-723المادة  48
162. 
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أنه يمكن لقاضي تنفيذ العقوبة من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب المحكوم عليه أن               إلى  بقي أن نشير    

 .  49 رأي النائب العامأخذيعدل شروط تنفيذ الوضع تحت المراقبة الالكترونية السابق ذكرها، وذلك بعد 

 طلب الثالثالم

 الرقابة على سير تنفيذ الوضع تحت المراقبة الالكترونية

  بالشروط والالتزامات المفروضة عليه من قاضـي الشخص الخاضع للمراقبة الالكترونية    عدم تقيد    إن

 .الالكترونية المراقبة سحب قرار الوضع يؤدي إلى تنفيذ العقوبة

 المراقبة، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس حتى ثلاث        يعد المحكوم عليه مرتكباً لجريمة الهرب من       كما

 بتعطيل   إذا قام  ،) من قانون العقوبات الفرنسي    27-434المادة  ( يورو   45000سنوات والغرامة حتى    

 نزع الجهاز، أو تعطيـل جهـاز        حاول، أو   جهاز الرقابة الالكترونية بحيث لا يرسل الإشارات اللازمة       

 .الإرسال أو جهاز الاستقبال

-2004رقم  قانون  الب المعدلة من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي       13-723جب أحكام المادة    بمو

 تحـت المراقبـة      أن يسحب قـرار الوضـع       تنفيذ العقوبة  لقاضين  كمي ،  2004 آذار   9 تاريخ   204

 :الآتيةفي الحالات بعد سماع المحكوم عليه وبحضور محاميه المقرر من قبله، وذلك  الالكترونية

 لب المحكوم عليه نفسهط 

-132 و 2-26-132المفروضة عليه و المنصوص عليها في المـواد          الالتزاماتعدم احترام    

 ، من قانون العقوبات الفرنسي6-3

 العلني ،  الفاحش سوء السلوك  

 من قانون الإجراءات الجزائية     10-723عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها تطبيقاً للمادة         

 الفرنسي،

 ،المحكوم عليه لتعديل شروط تنفيذ الوضع تحت المراقبة الالكترونيةرفض  

 .وفي حال صدور حكم جديد 

 ،أثناء النطق بـالحكم   في  كما يمكن سحب قرار الوضع تحت المراقبة الالكترونية المقرر من المحكمة            

محكمة لـم   ليها ال إوذلك من قبل قاضي تنفيذ العقوبة في حال وجد أن الأسس والأسباب التي استندت               

                                                 
 162 المـادة    2004 آذار   9 تاريخ   204-2004 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي المعدلة بالقانون رقم          11-732المادة   49

 .منه
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 والنواهي المفروضة عليه، أو     رة، أو في حال لم يعد المحكوم عليه راضياً عن تنفيذ الأوام           متوافرتعد  

  أو فـي    ،م دليلاً على سوء سلوكه، أو في حال رفضه للتعديلات الضرورية لشروط التنفيذ            في حال قد 

 الوضع تحـت المراقبـة      يمكن لقاضي تنفيذ العقوبة سحب قرار     حيث   ،حال طلب المحكوم عليه نفسه    

 .الالكترونية

حرصاً من المشرع الفرنسي على توفير الضمانات الكافية للمحكوم عليه بمواجهة سـحب القـرار               و

 سـحب   يتخذ قرار  من اختصاص القضاء، إذ      السحببالوضع تحت المراقبة الالكترونية، فقد جعل هذا        

 . وجاهيةجلسة في الوضع في غرفة المذاكرة

 لوضع تحت المراقبة الالكترونية في النظام العقابي الفرنسي، يجـدر         ل الناظمةالأحكام  بعد دراسة أهم    

  لـه،   الانتقال لتحليل الجدل الذي يثيره هذا النظام في الفقه الفرنسي الـذي ينقسـم بـين مؤيـد                  بنا

  .ومعارض

 الثاني الفصل

 كبديل   الالكترونية الوضع تحت المراقبة  تأصيل الجدل حول مدى فاعلية       

  ن السجنع

 والأكثر  ، النظام الأكثر تحقيقاً للأمن    -الرأي العام بالنسبة للغالبية العظمى من     - ةالسجن كمؤسس يبقى  

 فعند البحـث عـن بـدائل        وعليهالسجن قبل كل شيء هو سلب الحرية،        ف .مة للوقاية من العود   ءملا

الوضـع  هل   : الفقهي ؤال الرئيس الذي أثار الجدل    سوال . أن تبقى هذه الصورة محفوظة     للسجن يجب 

  .يحل محل السجن؟مكنه أن يجسد هذه الصورة بكامل أبعادها؟ وهل يتحت المراقبة 

 يرون أنـه فـي الوضـع تحـت المراقبـة             للوضع تحت المراقبة الالكترونية    المؤيدأصحاب الاتجاه   

بقيمة شعر  الالكترونية تبقى صورة السجن حاضرة تماماً، وغاية النظام تكمن في جعل المحكوم عليه ي             

نحت له، دون أن يشعر بالإيلام والقهر والجبرالفرصة الجيدة التي م. 

 أن البـدائل الحديثـة       للوضع تحت المراقبـة الالكترونيـة      المعارضأصحاب الاتجاه   يرى   بالمقابل  

 وقواعد ، تهدر اعتبارات العدالة   - الوضع تحت المراقبة الالكترونية   ومنها   –للعقوبات السالبة للحرية    

ط بها، كما أنها لا تواجه الخطورة التي يتعرض لها المجتمع بجدية وبالآلية              وتفر ،من المجتمع أحفظ  

 .فل إزالتها وقمعهاكالتي ت
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الاتجاه المؤيد للوضع تحت    حجج   لبيان   ل في مبحثين، نخصص المبحث الأو     الجدلسوف نتناول هذا    و

الاتجاه المعارض للوضع تحت المراقبة     حجج   المراقبة الالكترونية، فيما نخصص المبحث الثاني لبيان      

 .الالكترونية

  الأولالمبحث

  للوضع تحت المراقبة الالكترونيةالاتجاه المؤيدحجج 

 نوع من التجانس بين حماية المجتمع من        إيجاد الالكترونية تقوم على      تحت المراقبة  الوضعإن فكرة   

  . مع المجتمع، وإعادة ربط هذا الأخير)من خلال معاقبة الجاني(جهة 

 لتنفيـذ   اًأسـلوب بوصـفه   الالكترونية   الوضع تحت المراقبة  اللجوء إلى    فإن   حسب مؤيدي هذا النظام   

المحكـوم  ب  يجنّو ، فوائد كثيرة  لإدارة العقابية ل يحقق للعقوبة السالبة للحرية المنفذة في الوسط الحر      

 لهنه يسمح   أ كما   ،لعائلية والمهنية بالاحتفاظ بدفء الحياة ا    لهيسمح  و ،هومضارالسجن   مساوئعليه  

  .50 فاعلاً في تنفيذ عقوبتهاًبأن يصبح جزء

   ومن ثم  العقابية والمحكوم عليـه    الإدارةبالنسبة لكل من    يحقق  الوضع تحت المراقبة الالكترونية     فإن  

 :الآتيةالمزايا 

 لالأوالمطلب 

 عقابيةبالنسبة للإدارة ال ةالمراقبة الالكترونيالوضع تحت مزايا 

الإدارة العقابيـة عديـدة،     إلى  النسبة  ب هن مزايا مؤيدو نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية أ      يؤكد  

  التخفيف من حـدة ازدحـام السـجون،         الوقاية من العود،   في في فعاليته وجدواه      هذه المزايا  وتكمن

 .  الماليةتكاليففي ال الاقتصاد

 

                                                 
يمكن الوصول إلى النص الكامـل لهـذا    . الفرنسيةلعقوبة في مدينة غرو نوب قاضي تنفيذ الPatrik Chevrierها آراء أورد 50

 : من خلال الدخول على العنوان الآتيالمقال المنشور
http://prisons.free.fr/bracelet.htm 
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 الوقاية من العود -أولاً

 ـ  ف .ارب المقارنة تؤكد الحصول على نتائج مشجعة على هذا الصعيد         إن دراسة التج    ةالتجربة الأمريكي

لم تسجل أي حوادث    تؤكد أنه    - بشكل نهائي  الوضع تحت المراقبة الالكترونية   وهي أول دولة تبنت     -

 من الحالات لم ترتكب أي جريمة جديـدة بعـد           ٪98  وفي . التطبيق  من حالات  ٪71خلال التنفيذ في    

 تطبيـق  حالة   180من أصل   التجربة السويدية أيضاً،     .نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية    انتهاء  

 .51ذأثناء التنفيفي  مشاكلتسجل لم  و حالات، 6لا إلم تفشل لوضع تحت المراقبة الالكترونية ل

 ل مواقـع فـي تشـرين الأو       أربعةفي  بتطبيقه    تبني الوضع تحت المراقبة الالكترونية     بدأفي فرنسا   

ولم تتجاوز مدة الوضع    على سبيل التجربة الأولية،      ، سجين في كل موقع    100، تعلقت بحوالي    2000

 اً حكم 363صدر   1/8/2002 حتى .ذالتنفيود بعد   ، انتهت جميعها بنجاح ولم تسجل حالات ع        أشهر 4

 4لوضـع،   لقرار ا  حالة سحب    18 إلاهذه الحالات   لم تسجل خلال    ،  بالوضع تحت المراقبة الالكترونية   

 ـ 3354، من أصل    2000منذ الشهر العاشر    ه  ، إنّ وبشكل عام، يمكن القول    .لات هروب وحام  اً شخص

 .52حاولوا الهرب منهم 20خضعوا لنظام الوضع تحت المراقبة الالكتروني 

 في تنفيـذ    ةطريقة دقيق الوضع تحت المراقبة الالكترونية على أنه        ميقد قُ بناء على هذه المعطيات ف    و 

 .ة السالبة للحرية، وبديل حقيقي عن السجنالعقوب

 السجونازدحام التخفيف من  -ثانياً 

هنـاك  ومن ثم    الأرقام المتعلقة بازدياد عدد السجناء مدهشة،        -كما في معظم دول العالم     –في فرنسا   

 .سجون مكتظة، وشروط حياة لا تحتمل داخلها

 السجناء في المؤسسات العقابية الفرنسية       عدد بلغ 1/1/2000في  : الآتيةوتؤكد هذه الحقيقة الأرقام     

، وفـي   ) سـجيناً  48594 (1/1/2002وفـي   )  سـجيناً  47837 (1/1/2001وفي  )  سجيناً 51441(

 59197 (1/1/2005 ، وفــي) ســجينا59246ً (1/1/2004، وفــي ) ســجينا55407ً (1/1/2003

  .)اً سجين58402( 1/1/2007 و في ،) سجينا59522ً (1/1/2006، وفي )سجيناً

                                                 
 :أشار إلى هذه الدراسات والنتائج 51

M. Tomic-Malic, Expérience suédoise de  surveillance électronique, R.P.D.P, 1999, p 131 et s. 
أرقام الإدارة العقابيـة فـي كـانون    " للتوسع في هذه الأرقـام يمكن الدخول إلى موقع الإدارة العقـابية الفرنسية ومراجعـة     52

 :على العنوان التالي" 2007الثاني 
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Chiffresclesau01012007.pdf 
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  من الوضع تحت المراقبة الالكترونيـة بزيـادة        شخصاً 6192 مثلاً استفاد    2006خلال عام   بالمقابل  

أخـذ   أن ي  فـي هذه الأرقام تؤكد قدرة الوضع تحت المراقبة الالكترونية         . 200553م  ا بالنسبة لع  50٪

 .54يخفف من ازدحام السجونومن ثم  ،على عاتقه نسبة من السجناء

 النفقات الماليةل من التقلي -اًثالث

 تكلفـة الوضـع تحـت المراقبـة         إنالميزة الأخيرة للوضع تحت المراقبة الالكترونية اقتصادية، إذ         

 .مجتمع السجن، كما هو معروف، مكلف مالياً      ف .بية تكلفة الوضع في مؤسسة عقا     منالالكترونية أقل   

إلـى أن الكلفـة   الشـيوخ الفرنسـي   المقدم إلى مجلس   في تقريرهGeorges Othily السيد وقد أشار 

 ـ 400-300بين  تبلغ  لسجين في فرنسا مثلاً     ل اليومية  عـدا المصـاريف الهامشـية       اً فرنسـي  اً فرنك

 ـ 120-80 بقرابـة للموضوع تحت المراقبة الالكترونية      اليوميةالكلفة  ر   قد في حين ،  والطارئة اً  فرنك

 .55 يومياًفرنسياً

 تجهيـزات   ع تحت المراقبة الالكترونية بما يسـتلزمه مـن        وعلى الرغم من نفقات إطلاق نظام الوض      

فرت من التكاليف في نهاية الأمر، إذ تقدر نفقات اليـوم فـي الوضـع تحـت                 فرنسا و  فإن   وتقنيات،

 . 56المراقبة الالكترونية أقل بأربع مرات من يوم السجن

                                                 
ات المتعلقة بأعداد السجناء وأعداد الأشخاص الموضوعين تحت المراقبة الالكترونيـة خـلال الأعـوام               للتوسع في الإحصاء   53 

" 2007أرقام الإدارة العقابية في كانون الثـاني        " يمكن الدخول إلى موقع الإدارة العقـابية الفرنسية ومراجعـة         . 2000-2007
 :على العنوان الآتي

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Chiffresclesau01012007.pdf 
، والقانون الصادر   2002 نيسان   4 تاريخ   479-2002لا بد من الإشارة إلى الهدف من القانون الصادر بموجب المرسوم رقم              54

 الوضع تحت المراقبة الالكترونية بحيـث       ق التعديل في شروط تطبي    2004 آذار       17 تاريخ   243-2004بموجب المرسوم رقم    
 . شخص خاضع لنظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية سنويا3000ًيكون ومن ثم ، ص أكبر من الأشخاتشمل طائفة

كونها قد تؤدي إلى فقدان هذا النظام لغاياته التأهيلية، وتحوله إلى مجرد            " سياسة الأرقام "بالمقابل بعض المراقبين يحذر من خطر       
 :موضوع يمكن الدخول إلى الموقع الآتيللتوسع في هذا ال. وسيلة لتخفيف ازدحام السجون

http://prisons.free.fr/bracelet.htm 
 :1997تقرير أعدته لجنة القوانين في مجلس الشيوخ الفرنسي في عام  55

Rapport de Georges Othily, Rapport sur le projet de loi relatif à la détention provisoire, au nom de 
la commission des lois, Sénat, op. cit.  

 خلال زيارته لدار التوقيف فـي  Dominique Perbenمع وزير العدل الفرنسي ) صوت الشمال(في مقابلة أجرتها صحيفة  56
يمكـن  ". تجربة الأسورة  الالكترونية قد نضجت تماماً، وأن تكاليفها أقل من تكاليف السجن بأربع مرات              " ذكر أن    Lilleمدينة  

 : على الموقع الآتيمراجعة المقابلة
http://prisons.free.fr/bracelet.htm 
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ت وتقنيات ميزانية لا بأس     استلزم وضع هذا النظام قيد التطبيق بما يشتمله على تجهيزا         في فرنسا،   ف

السـاعة، ونفقـات    -السوار تامين   فضلاً عن  فهناك نفقات وضع النظام اللوجستي،       .بها عند الإطلاق  

رت نفقات تأمين مركز    دقُوقد  . شراء المستقبلات التي يمكن أن تنتقل من منزل إلى آخر، والحواسب          

 ربع، إضافة   نصف مليون يورو   بقرابة ياناتالمراقبة الرئيسية، الإدخال والحواسب، معالج الب     ) وحدة(

فـي  كذلك   . قليلاً لم يكن   الفرنسية  ميزانية وزارة العدل   في كميزانية سنوية للعمل، فالأثر      يورومليون  

 ومستقبلاتها، سوار الكتروني 100( شخص  100درت تكلفة شراء التجهيزات اللازمة لكفاية        قُ السويد

 مليـون   بمبلـغ )  أجهزة مراقبة محمولة، وحاسـوب مركـزي       6 جهاز مراقبة لمستوى الكحول،      20

هم وكبير، ولكن هذا المبلـغ أقـل مـن          موهو دون شك مبلغ     . 57) نصف مليون يورو   قرابة(كورون  

 ). اً سجين100(  من السجناءذاتهدد ـوي العـلفة بناء سجن يمكن أن يحـكت

 نيالمطلب الثا

 لمحكوم عليه بالنسبة لة الالكترونيالمراقبةالوضع تحت مزايا 

يسـمح  ، إذ "مدرسة للإجـرام "يقلل من حقيقة كون السجن  ن تبني الوضع تحت المراقبة الالكترونية       إ

المحكوم هذا النظام   جنب  ، كما ي  "العدوى الإجرامية " أو ما يعبر عنه      ،الإجرامبالوقاية من تعلم أساليب     

فيكون ،  في وسطه لينفذ عقوبته    ترك المحكوم عليه     فإذامان العاطفي،   الحروالعزلة الاجتماعية،   عليه  

الحرمان الناجم عـن سـلب      يشعر ب إذ  ،   بعلاقته العائلية العادية   ويحتفظ ،هء ويرى أصدقا  ، أطفاله بين

  . على نحو أقل إيلاماًحريته

من و .مما يفيدهم السجن سيضرهم أكثر     فإن   )المحكومين للمرة الأولى  (بالنسبة للأشخاص المبتدئين    

لا خطأ بسيطاً ألا يتعرض لوسط السـجن الفاسـد، لأن ذلـك             إالضروري بالنسبة لشخص لم يرتكب      

 .58 إلى العوده سيجر في حياته، وبالنتيجةحققهسيفقده كل ما 

ليشعر الشخص أنـه    من المعاناة المعنوية والنفسية      يكفي   ما الوضع تحت المراقبة الالكترونية    يحمل

 جنبـاً م ،"شبه عـادي  " للمحكوم عليه بالاحتفاظ بعمله، على نحو        ه يسمح ذات في الوقت    هولكن ،معاقب

  .ن بالسجني الانقطاع والتهميش المرتبطإياه

                                                 
 :أشار إلى هذه الأرقام 57

 G. Cabanal, Pour une meilleure prévention de la récidive, op. cit, p. 114. 
السراج، علم الإجـرام    عبود  . د: للتوسع في الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة على المجرمين المبتدئين انظر               58

 .424 دراسة تحليلية في أسباب الجريمة وعلاج السلوك الإجرامي، المرجع السابق، ص -والعقاب
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هـاز  جال فـإن    الوضع تحت المراقبـة الالكترونيـة،       التي يوردها مؤيدو   على الرغم من هذه المزايا    

في أيلول   ."بالقطارة" إلا   الوضعولا يقرر هذا    نظام ،   هذا ال القضائي في فرنسا يبدو غير متجاوب مع        

لـدى القضـاة    " تسويق هذه التـدبير   " مهمتها    الفرنسية حدثت غرفة خاصة في وزارة العدل      أُ 2003

فما هي حجج الاتجاه المعارض لهـذا       ،  59"النظام بحاجة لأن يثقوا بهذا      الجميعلأن  "والإدارات المعنية   

 . التاليبحثالمفي تحليله النظام؟ هذا ما سنحاول 

 المبحث الثاني

 ة الالكترونيللوضع تحت المراقبةالاتجاه المعارض حجج 

 تبدو  - الالكترونية الوضع تحت المراقبة  ومنها  - بدائل السجن ن  في أ تتلخص حجج الاتجاه المعارض     

 فالمفـاهيم والأفكـار المتعلقـة      . علـى الجريمـة    يللرأي العام وكأنها تراخ في ردة الفعل الاجتماع       

لأنها جزء من ثقافة الشعوب،       أو تعديلها ببساطة وسهولة،    يمكن التخلي عنها  لا  والمعاقبة  قصاص  الب

 .60مرافقة لتربيتها الأساسيةو

يبدو مهـدداً   قل الأخير للحياة الخاصة،     ع، السور أو الم   )البيت(ه  ذاتالانتقاد الآخر يتعلق بمكان التنفيذ      

البيت معترف بها بين الحقوق الأساسـية لكـل          حرمة   ضمان. 61 مراقبة الجزائية ومراقبة السلطة   بال

ومـن ثـم     .لا يمكن الاعتداء على هذه الحرمة إلا إذا اقتضت ضرورات النظام العام ذلك            و  ،62إنسان

وهـو  - هذا المعقل الحميم والخـاص       إلىنقل مؤسسة كالسجن،    ألا يثير    : نفسه السؤال الذي يطرح  

 .؟ الكثير من الإشكاليات-البيت

 هل يمكننا فعلاً الحـديث عـن         الآخر الذي يثيره معارضو الوضع تحت المراقبة الالكترونية،        لتساؤال

الذهاب والإياب؟ هل يمكننا الحديث عن سـلب        من حرية   حرمان  العقوبة إذا كان الحرمان الوحيد هو       

                                                 
-Aixقاضي تنفيذ العقوبة في مدينـة   Elisabeth Gabella 2003تعابير استخدمتها المسؤولة عن الغرفة المحدثة في أيلول  59

en-Provence . تيالمقال منشور على الموقع الآ: 
http://prisons.free.fr/bracelet.htm 

 .186، ص 1993مصطفى العوجي، التأهيل الاجتماعي في المؤسسات العقابية، مؤسسة بحسون، بيروت، . د 60
إن تعبير البيت لا يعنـي مجـرد مكـان إقامـة             "4/1/1977حسب قرار الغرفة الجزائية في محكمة النقض الفرنسية تاريخ           61

إنني في بيتي، سكني، حرمي الخاص، هذا الحرم الذي لا ينبغي           : ه المكان الذي يحق فيه للشخص أن يقول       الشخص الرئيس، ولكن  
 ". مراقباً، مسموعاً، وحتى مستقبِلاً، لأحد دون رضاه-تحديداً فيه-أن يكون الشخص 

 .1948 كانون الأول 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 12المادة  62
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 ،الحرية أو مجرد المساس بها؟ وإذا كان الأمر يتعلق بعقوبة ماسة ب           ،د لها يحرية حقيقي أم مجرد تقي    

  .؟ألسنا أمام خطر منح المحكوم عليه لحرية مزيفة

 :الآتيةهذا ما سنجيب عليه في المطالب الثلاثة 

 المطلب الأول

 كبـديل عـن     لوضع تحت المراقبة الالكترونية   ل الرأي العام    صعوبة تقبل 

 السجن

ل في  والذي يعد -نية  سر الوضع تحت المراقبة الالكترو     الأهم تتعلق بالمجتمع وأفكاره، فقد فُ      ةالصعوب

 على الجريمـة،    ي على أنه تراخ في ردة الفعل الاجتماع       -الأفكار والمفاهيم التقليدية المتعلقة بالعقاب    

جزء من ثقافة الشعوب منذ أقدم العصـور،        العقاب   ،كما سبق وأشرنا  ف. وتقصير في الحماية الجزائية   

وعنـدما تشـكّل     ،63 والوقاية من الإجـرام     كرمز للعقاب والتكفير   لعقوبةإلى ا مازال المجتمع ينظر    و

 ، على أعضاء الجسم الاجتماعي    65 الزجر الكلي أو الردع العام     ، فإنها تحقق  64العقوبة تهديداً وتخويفاً  

 الفائدة الاجتماعية انبرريالردع والوقاية  فإنBernard Bouloc   البرفسورحسب .66وخاصة المجرمين

،  على الجاني لا تهدف فقط إلى إعادة التوازن الاجتمـاعي          ةوضالعقوبة المفر : " يرى أن  إذ   ،للعقوبة

 ـ      عقاب المذنب على   ي، أ وإرضاء الرأي العام المخدوش والقلق      ،  ه الخطأ الأخلاقي المرتكب مـن قبل

 .67"من الإجرامالوقاية  للعقوبة هو ىالهدف الأسم

                                                 
 –مصطفى العوجي، دروس في العلـم الجزائـي، الجـزء الثـاني            . د: في وظيفة العقوبة في التصدي للجريمة راجع      للتوسع   63

 . وما بعدها443، ص1987السياسة الجنائية والتصدي للجريمة، الطبعة الثانية، مؤسسة نوفل، بيروت، 
 والأمثولة يتأتى من خلال تقرير العقوبة المناسـبة         لا بد من الإشارة إلى أن بعض الفقهاء يرون أن كون العقوبة تحقق العبرة              64

والموائمة لخطورة الفعل المرتكب، فتغدو رمزاً للعدالة المتوازنة والفعالة والتي تؤثر في المجتمع، من هذا الرمز يـأتي الزجـر                    
، فالناس يختلفـون فيمـا    "بةتحديد العقو "كما أن شخصية المحكوم عنصر أساسي في        . الجماعي الذي يقود إلى التقليل من الإجرام      

بينهم بالنسبة لقسوة العقوبة وشدتها، لذا يجب تقييمها فردياً، فكل فرد يشعر بشكل مختلف عن الآخـر، وذلـك حسـب تجربتـه                       
 للتوسع في هذه الفلسـفة . يجب أن تلائم العقوبة شخصية المحكوم عليه، ليس قانونياً فحسب بل نفسياً وواقعياً      ومن ثم   الاجتماعية،  

 :انظر
S. Tzitzis, La philosophie pénale, Que Sais-Je ? n° 3043, PUF, Paris, 1996, p. 32 et s. 

نحن لا نصلح ذلك الذي نفرض عليه العقوبة فقط، وإنما نصـلح الآخـرين مـن    " : Pierrette Poncela ةحسب البر فسور 65
 ":خلاله

P. Poncela, Droit de la peine, Coll. Thémis – Droit privé, PUF, 2ème éd., Paris, 2001, p. 49. 
العاقل لا يعاقب لأن هناك جريمة قد ارتكبت، بل يعاقب لكـي لا ترتكـب   :" Frédéric-Jérôme Pansier  حسب البر فسور 66

 :انظر". الجرائم بعد ذلك
F-J Pansier, La peine et le droit, Que Sais-Je ? n° 2836, PUF, Paris, 1994, p. 40.   

 :انظر ذلك في  67
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ومن ثـم    ،د لكي يجعله يعاني    جزاء، إيلام يلحق بالفر    -بالنسبة للرأي العام   – مازالت  العقوبة كما أن 

الإزعاج الذي يمكن أن ينـال      الألم أو حتى     هو    ما الكثيرون يتساءلون يشعر بالألم الذي ألحقه بغيره،      

 هناك أشخاص كثر يبقون في منازلهم كالمتقاعـدين، ربـات البيـوت،             ؟الفرد فيما لو بقي في منزله     

فـي البقـاء فـي      " الكثير من المزايـا   "ناك  المجازين صحياً، المرضى، بل على العكس قد يبدو أن ه         

ويضيفون أي معاناة قد تطال الشخص فيما لو بقي فـي منزلـه محاطـاً بعائلتـه، وحتـى        . 68البيت

أصدقائه، وله إمكانية الذهاب للعمل، يمكنه أن يفعل ما يشاء في بيته، أو في حديقته، فمحيط الحركة                 

 . مترا50ًعنده 

الوضع تحت المراقبة الالكترونية     الرأي العام التي لا تتعلق في كون         من هنا يمكننا أن نتفهم مشكلة      

، )البيـت (ه  ذات ذ في مكان التنفي   تكمنفقط، المشكلة الأهم    ) السجن(ينفذ خارج الوسط العقابي المغلق      

 لـذا فقـد    .69الأمر الذي يبدو معه الوضع تحت المراقبة الالكترونية رحيماً ومتسامحاً أكثر من اللازم            

الأشخاص العاديين يرون أن القضاة لا يحكمون بعقوبـات         : " الرأي العام أن   اتي أحد استطلاع  جاء ف 

 .70"قاسية بما فيه الكفاية

 الثانيالمطلب 

  الالكترونية على الحرية الفردية الوضع تحت المراقبةمخاطر

فـي أن  ي  الـرأ  Nasereddine El Hageون يشاطر من معارضي الوضع تحت المراقبة الالكترونيةكثير

فـي   مكان تنفيـذه    مة من الناحية القانونية بين    لكترونية يطرح مشكلة الملائ   الوضع تحت المراقبة الا   "

                                                                                                              
B. Bouloc, Pénologie, Précis Dalloz - Droit privé, 2ème éd., Paris, 1998, p. 6. 

ليس صحيحاً أن العقوبات القاسية وحدها هي التي يمكنها أن تـردع،  ":   أنه Morice Cussonبالمقابل يرى الفقيه الفرنسي  68
". ام المنتظم للعقوبة ذاتها أكثر من التطبيق المتشتت والمفرق للعقوبـة الأمثولـة            في الواقع الردع أو الزجر يتأتى من  الاستخد        

أن من يحدد معنى العقوبة ومدى كفايتها هو المحكوم عليه نفسه، فإذا شعر المحكوم عليه بمدى فداحـة سـلوكه                    : "ويرى كذلك 
  :سع في هذه الآراء، للتو"وخطره مع هذه العقوبة نكون قد وصلنا إلى تحقيق الغرض المطلوب منها

M. Cusson, Pourquoi punir?, Dalloz, Paris, 1987, p. 119. 
من هنا تأتي أهمية الحرص على عدم نزع الطابع الجزائي عن الوضع تحت المراقبة الالكترونية، وعلى إقناع الـرأي العـام                      69

. د. تي تنعكس على السجين وعلى المجتمـع ذاتـه        وبمساوىء عقوبة السجن ال   . بقدرته على تحقيق الإصلاح والوقاية في آن معاً       
 .190مصطفى العوجي، التأهيل الاجتماعي في المؤسسات العقابية، المرجع السابق، ص 

 :وردت هذه الآراء في  70
M. Cusson, Peine intermédiaires, surveillance électronique et abolitionnisme, R.I.C.P.T, 1998, p. 
36. 
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وأضاف المعارضـون    .71"عدم الاعتداء على حرمة البيوت واحترام الحياة الخاصة       دأ   وبين مب  ،البيت

 . والحرية الشخصية،، الحق بالكرامة حرية التصرف بالجسدمشكلة

، 72ة الفردية بواحد من المجالات الأكثر حساسية وأهمية في حياة كل المجتمعـات اليـوم          الحريتتعلق  

 كيف  . حاضرة تبقى والسجن رمز الجماعية     ، المتعلقة بالتعارض بين البيت رمز الخصوصية      الإشكالية

إلىيعود سبعد تنفيذ العقوبة  -بكل بساطة –نتصور أنه   و ،"سجن بدون قضبان  "ل بيت أحدهم إلى     نحو 

 بيتـه ن  أ -بكل بساطة أيضاً   – ينسى كذلك أنه س   نعتقدو،  كملجأ ومأمن  منزله   تجاه الطبيعي   إحساسه

يته الـذي كـان      ب إلى، كيف سينظر    ؟ه لحجز اًمكان لأنه كان مملاً، ومزعجاً   كئيباً،   -أشهرخلال  -كان  

 .؟"هسجن " فقطالبارحةحتى 

  المحكوم عليـه    الذي يجعل  ، الأمر السوارطرح مشكلة ارتداء    فيما يتعلق باحترام خصوصية الجسد، تُ     

فضلاً التهميش والإحباط،   وما يتولد عنه من شعور ب     تدل على انحرافه،    " ماركة"يشعر بالحقد لارتداء    

  .في أدق أفعاله وتحركاته بأنه مراقب إحساسهعن 

 ـالاختفاء  إلى   الالكتروني السوارولادة  خشي الكثيرون من أن تؤدي      من هنا     ـ ةحري  رويـداً   ة الفردي

، وهذه التقنيات مستخدمة مـن قبـل مؤسسـات          مذهلمواجهة تقنيات تتقدم بشكل     في   ، وذلك رويداً

 . التي يمكن أن تتعسف في استعمالها أو تسيء استخدامها،عامة

في الواقع، كما في جميـع       .الآراء ليست متفقة  فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة في الوسط العقابي،         

 من جهة والتخوف  من جهة، للإعجابتكون دائماً مبعثاًفي كل المجتمعات إن إدخال تقنية حديثة المجالات، 

ويعتقـد   سيكون مفيداً،    دخوله إلى المشهد العقابي    يعتقد أن    بعضهم الالكتروني   السوارفيما يتعلق ب   .أخرى

الضروري التقـدم   من  و المبادىء والمنطلقات،     أنه يجب أن نتوقف قبل أن نتخطى بعض         الآخر همبعض

 . 73 نتائج التجارب المقارنةلحسبان مع الأخذ بعين ا،بحذر وبطء في هذا المجال

                                                 
 :مقال باللغة الفرنسيةورد ذلك في  71

N. El Hage, L'introduction de la surveillance électronique a distance en matière judiciaire, 
Jurisclasseur de droit pénal, 4 mai 1998, p. 4. 

ضـاه، و إلا فـإن      من الضروري التذكير أن موافقة المحكوم عليه إجبارية هنا، ولا يمكننا فرض السوار على شخص دون ر                72 
فإذا كان المحكوم عليه قد وافق، وقبل، بل طلـب  . الاعتداء على حياته الخاصة وخصوصيته سيكون حقيقياً وواقعياً وغير شرعي        

  . الخضوع لهذا النظام، هل يمكننا في هذه الحالة الحديث عن اعتداء على الحياة الخاصة؟
ية بما جرى في السويد، حيث أضافت الإدارة العقابية إلى السـوار جهـازاً              يذكّر معارضو الوضع تحت المراقبة الالكترون      73

 يترددوا بوضـع حـزام الكترونـي أو         مفي الولايات المتحدة الأمريكية ل     صغيراً يسمح بمراقبة مستوى الكحول في الدم، وحتى       
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 لثالمطلب الثا

 حرية مزيفةمخاطر التهليل ل

الحريـة  بالإحساس  يعطي   ألا: ه معارضو الوضع تحت المراقبة الالكترونية     الذي يطرح  هممالالسؤال  

يكون في بيتـه محاطـاً بعائلتـه،        حينما  المحكوم عليه   ر  ألا يشع  الرغبة بمزيد من الحرية؟      ،بقدر ما 

  .أي إلى الهروب" لسفرإلى امدعو الك "-جميعهم أحرار في كل أفعالهم وتحركاتهم-أطفاله وأصدقائه 

 -ر عائلتـه كـذلك    ذكّيو-ره  ذكّيل السوارلا يمكننا أن نشعر بإحساس ذلك الشخص الذي يرتدي جبراً           

عليه العودة قبل الساعة     فإن   فما يريد، حتى في حال خروجه من المنزل       التحرك كي في  بأنه ليس حراً    

 السابعة مساء    مـن   .ن يقوم بمهمة المراقبة، في حال غيابه تنطلق صافرة الإنذار         ، و الحاسوب هو م

 الاختبار الذين يزورونه في أوقات فجائية، حتى وإن         ييراقب من خلال زيارات مشرف     فإنَّه   جهة أخرى 

 السادسـة صـباحاً     من(الحقوق بالزيارة محددة ضمن ساعات محددة بشكل صارم ودقيق          كانت هذه   

 ،المحكوم عليه في بيته حريـة نسـبية       ينالها  إذن فالحرية التي    ). وحتى الحادية عشرة مساء حصراً    

 . "حرية مزيفة"بعضهم يراها و

 ـ  محاطحيث يكون    مكان لسلب الحرية،     ه في  أن ر السجين في السجن كل شيء يذكّ      اًاً بالسجناء، مراقب

 مغلقة عبر باب ثقيل وفتحة صغيرة، يأكل بساعات محـددة،       ،ة مربع أمتار 9بشكل مستمر، يعيش في     

 ولا قضـبان    ، ولا حراس   يكون في بيته فلا مراقبة     حينمابينما  .  القضبان والشبك  تحاصره حيثما اتجه  

 في كـل    رهكل هذه الأشياء تذكّ    ، البيئة ،ط المحي ،ةعائلال : للحرية اًعلى النوافذ، كل المعطيات تقدم مكان     

 ـ  من الصـعب    لذلك يرى الكثيرون أنه      ،ثانية بالحرية التي لا يملكها     ى إرادة تسـتطيع    الاعتمـاد عل

  .74تها مقاوميمكنها وهذه المغريات،كل  على السيطرة

 أننا "فرنسا في  رئيس الجمعية الوطنية لقضاة تنفيذ العقوبةMichael Janasمن هذا المنطلق فقد رأى 

 أشـخاص مسـتقرين نفسـياً،       إيجادمن الصعوبة بمكان    ف،  واسع بشكل   السوارلا نستطيع أن نطبق     

  .75"قادرين على إدارة هذه الحرية المزيفة

                                                                                                              
ترام الشخص للالتزامات والواجبـات     في حال عدم اح   ) ةذو شدة ضعيفة وقوية أو بشدات متفاوت      (كهربائي يرسل شحنة كهربائية     

 .المفروضة عليه
 :ورد ذلك في 74

M. Benghozi, L’assignation à domicile sous surveillance électronique, op. cit, p. 59. 
 :ورد هذا الرأي في مقال منشور على شبكة الإنترنت، ويمكن الوصول إليه على العنوان الآتي 75
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 :خاتمة

 الوضع تحت المراقبة الالكترونية في السياسة العقابية الفرنسية، فبينا شـروط            هذا البحث تناولنا في   

 مـن هـذه      الفرنسي ، ثم تعرضنا إلى موقف الفقه      وفق أحكام التشريع الفرنسي    تطبيقه، وآلية تنفيذه  

، هذا النظام على أن يحل محل السـجن       فوجدنا أن هناك من يشكك في قدرة        ،  العقوبة البديلة الحديثة  

لا يجسد صـورة العقوبة الزاجـرة، والتي تحقق الألم والحرمان،       ومن ثم   لا يمثل سلباً للحرية،      كونه

، بينما رأى المؤيدون أن صورة العقوبة تبقى حاضرة تمامـاً فـي             ط بقواعد حفظ أمن المجتمع    ويفر

وار الالكتروني، فضلاً عن المزايا التي يقدمها للإدارة العقابية وللمحكوم عليهالس.  

 : نتائج الدراسة-أولاً

 :  من أهمهاالنتائجمن خلال دراستنا هذه فقد توصلنا إلى مجموعة من 

 مرحلة جديدة في تاريخ العقوبة، لا يخرج عن النموذج لوضع تحت المراقبة الالكترونيةا يمثل 

العقابي، وهو ليس إلا تحديث تقني لتنفيذها، وهو في جوهره ومنطقه مساس جسدي يهدف إلى 

، في مجتمع يتصف أكثر فأكثر من خلال )الذهاب والإياب(حرمان الشخص من حريته في 

 .76التنقلات والحركة

و ل من السلبيات، وكذلك لا يخ-كأي نظام عقابي آخر-الوضع تحت المراقبة الالكترونية  يخلو لا 

يجابي، وقلائل هم البقاء سجيناً في البيت غالباً بالمعنى الإينظر إلى وإن كان يجابيات، من الإ

 . الذين يعارضون حقيقة الوضع تحت المراقبة الالكترونية

 التي لا يمكن والمساوئ بعض المخاطر لمراقبة الالكترونيةمما لا شك فيه أن للوضع تحت ا 

على هذه المخاطر، من خلال تكريسه  السيطرة  المشرع الفرنسي حاولالاستهانة بها، إلا أن

 من ضمانة للحقوق الإشرافللإشراف القضائي على مراحل تنفيذ هذا النظام، وذلك لما في هذا 

 .، ويحقق الأهداف المرجوة منهذا النظاموالحريات الفردية للأشخاص الخاضعين له

 
                                                                                                              
http://prisons.free.fr/bracelet.htm 

 :انظر بالمعنى ذاته باللغة الفرنسية 76
J- Ch Froment, L’assignation à domicile sous surveillance électronique, l'exécution de la peine et 
les libertés publiques, R.P.D.P., 1996, p. 121.   
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  توصيات الدراسة -ثانياً

 :الآتيةلذلك وفي ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة، من الضروري اقتراح التوصيات 

لى الرغم من التحفظ الذي يبديه بعضهم على تطبيق الوضع تحت المراقبة الالكترونية فـي               ع 

قيم والتقاليد السائدة، إلا أننا نشايع ذلك الاتجاه الذي يـرى أن   البلدان العربية، لعدم ملاءمته لل    

 ويمكن السيطرة على مثالب هذا النظام       .نظام المراقبة واحد من الوسائل الفعالة لتجنب السجن       

 الشيء الرئيس هـو أن نعـرف حـدود هـذه            ،من خلال بعض اليقظة في كل مراحل تطبيقه       

 .المراقبة، وأن نلتزم بعدم تجاوزها

 كواحد من الحلول المعجزة لجميع مشاكل       إلى الوضع تحت المراقبة الالكترونية    جب ألا ينظر    ي 

 إلا في العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، فقد دلـت           هلا يمكن تحمل  والسجن، لأنه مكلف،    

 ـ بعد ستة أشهر مـن وضـع       نفسية تبدأ بالظهور     تهناك اضطرابا لى أن   عالتجارب   وار  الس

 بالجمهور القابل للإفادة من هذه النظام، والـذي يجـب أن    جيداً يجب التفكير لذلك  ،  الالكتروني

 .يكون محدوداً

إن تبني العقوبات البديلة في التشريع العقابي السوري يمكن أن يلبي الحد الضروري  

الاستفادة وفي هذا الإطار يمكن . للاتجاهات الحديثة للسياسة العقابية المتعلقة بترشيد العقاب

والوضع تحت المراقبة ن التجارب العملية للدول الأخرى في مجال العقوبات البديلة عامة، م

 .لمجتمع السوريلالاجتماعية الخصوصية الثقافية و بشكل خاص، مع مراعاة الالكترونية

من تهيئة المجتمع السوري لتقبل هذا النظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية لا بد قبل تبني  

المستحسن للمشرع السوري من كما أنه . سنه، والفوائد التي يمكن جنيها من خلالهببيان محا

همة التي ستساعد على قبوله م من الاعتبارات الاًحين تبنيه لهذا النظام أن يلحظ عدد

  . وقيامه بدوره على الوجه المطلوب،اجتماعياً
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